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 : مقدمةال
العدالة   الديمقراطية ونظام  المؤسسات  يقيد  فالفساد  البلدان،  اجتماعية وسياسية واقتصادية تؤثر على جميع  الفساد ظاهرة  يعد 

لى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ويساهم أيضاً في انعدام الاستقرار الحكومي. إويؤدي    ،المستدامةالجنائية ويبطئ التنمية  
كما يهاجم الفساد أسس المؤسسات الديمقراطية من خلال تشويه نزاهة وشفافية أجهزة العدالة في الدولة، وتحريف سيادة القانون، 

والهيئات والمؤسسات الدولية جهوداً    تط. لذلك بذلت العديد من المنظمافق  وخلق مستنقعات بيروقراطية قائمة على طلب الرشاوي 
 ا وإنساني  وعادلا  فعالا  المكافحة الفساد والحد من هذه الآفة الخطيرة على المجتمع وإصلاح نظام العدالة الجنائية ليصبح نظام

 1. 2003الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للعام ها على المستوى الدولي إقرار اتفاقية ز من أبر كان لجميع السكان، و 

وجود الإرادة    وأيضا  ،لمواجهة هذه الجرائم  جنائيةالعدالة  النظام    تفعيلالفساد على المستوى المحلي يتطلب    ةلحد من ظاهر ا إن  
في    الأصلغم أن  ر   .تدعم مكافحة الفسادومعايير  إصدار تشريعات قانونية تعتمد على مبادئ    وهذا يشملالسياسية العقابية،  

على الأفعال التي    ضرورية  أن ملاحقته  إلا احترام وصون حريته الشخصية من أي تعسف أو تهديد،    وهذا يتطلبالإنسان البراءة  
،  لتقادمل الأفعال المرتكبة تخضع لمبادئ عامة منها خضوع الجرائم كقاعدة عامةكما أن  ضررا حقيقيا للمجتمع.    وتشكل  يرتكبها

مد مدة التقادم لفترات  ؛ يتم  فادحة للأفراد والمجتمع بشكل عاممن ذلك هناك بعض الجرائم الخطرة التي تسبب أضرارا    واستثناء 
وفي بعض الحالات الشديدة الخطورة يتم استثناؤها بشكل كامل من مبدأ التقادم بمرور الزمن. من الجرائم التي لا تسقط   ،أطول

الجرائم التي تقع على الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان  ،  من القانون الأساسي  (32)بالتقادم وفقا لنص المادة  
لا  أيضا  وجرائم الفساد   2.وانين التي تحمي حقوق الإنسانكفلها القانون الأساسي أو القوغيرها من الحقوق والحريات العامة التي ي

   3وتعديلاته. 2005( لسنة 1ن مكافحة الفساد رقم )( من قانو 33تسقط بالتقادم وفقاً لنص المادة )

جرائم معينة ذات خطورة شديدة على المجتمع إلى قائمة الجرائم   إضافةلا يمنع القانون الأساسي المشرع    ،ما سبق  إضافة إلى 
مبدأ منها  و   ،التي تحكم التجريم  إذا تم الالتزام بالمبادئ العامة  ،التي لا تسقط الدعوى المدنية أو الجزائية الناشئة عنها بالتقادم

يكون هذا التدخل    ألاوشرعية الجريمة والعقوبة، وأيضا مبدأ تحديد القواعد أو الظروف التي يطبق فيها الاستثناء مع بقاء الأصل،  
تكون هذه النصوص سيفا مسلطا   كما يجب ألا  ،اعتباطيا ويؤدي إلى عدم المساواة وعدم العقلانية في النتائج التي تترتب عليه

 إلى الانتقائية في تطبيق العدالة الجزائية. بما يؤدي يمكن للسلطة إساءة استعماله في حالات معينة 

فعالية نظام ملاحقة جرائم الفساد. تتنوع هذه الإشكاليات لتشمل   تؤثر على واقعية  الشكاليات  يشير الواقع إلى وجود العديد من الإ
وأيضا    ،أخذا بالاعتبار التأهيل الشخصي والمهني  ،والقدرة على ملاحقة وكشف أنواع من الجرائم  ،وارد والإمكانياتفيما تشمل، الم

. إضافة إلى  العوائق التي تفرض نفسها في الحالة الفلسطينية بسبب الاحتلال وعدم السيطرة بشكل كامل على الأرض أو الحدود
سياسية في ملاحقة مرتكبي جرائم فساد إذا كان الأشخاص المتهمون فيها يشغلون الرغبة التوفر    هناك تساؤلات حول  ما سبق

 
الأمم المتحدة، مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "الفساد"،   1

https://www.unodc.org/romena/ar/corruption.html ( 10/11/2022تم الاطلاع بتاريخ  .) 
  للإنسااان   الخاصااة  الحياة حرمة أو  الشااخةااية  الحريات  من  أي على  اعتداء  كللى أنه: " إ  2003( من القانون الأساااسااي المعدل لساانة  32نص المادة )ت 2

  وتضامن   بالتقادم،  عنها  الناشاةة  المدنية ولا  الجنائية الدعوى  تساقط لا  جريمة  القانون،  أو  الأسااساي  القانون يكفلها  التي العامة  والحريات  الحقوق من وغيرها

 ".  الضرر عليه وقع لمن  عادلا    تعويضا    الوطنية  السلطة
  الفساد،  بجرائم  المتعلقة والعقوبات الدعاوى بالتقادم تسقط لالى أنه: " إوتعديلاته  2005( لسنة 1( من قانون مكافحة الفساد رقم )33) تنص المادة 3

 ". بها المتعلقة والتعويض الاسترداد دعاوى وكذلك

https://www.unodc.org/romena/ar/corruption.html
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وطرحت من أجل ذلك العديد    بالنسبة لها،  موضوع ملاحقة الفساد أولوية  على الدوام أن   السلطة   تعلن،  رغم ما سبقمناصب عليا.  
بدأت   التدخلات  قانون  من  إصدار  الفسادفي  العام    مكافحة  تعد  2005في  بموجب  ولاحقا  )يله  رقم  بقانون  لسنة  13قرار   )

في متابعة الإجراءات القانونية والتحقيق   المختصةوبموجب هذا القانون تم إنشاء هيئة مكافحة الفساد لتكون الجهة   4، (2014)
 عندما يتعلق الأمر بشبهات جدية في وقوع جريمة فساد. 

عدم تقادم جرائم    صريحةأيضا من الإشارات المهمة في الخطاب القانوني حول جرائم الفساد تتابع النصوص التي تؤكد بصورة  
بشأن تعديل    2018( لسنة  37( من القرار بقانون رقم )21المادة )  ها، منالفساد وأيضا العقوبات التي يتم فرضها في هذه الجرائم

جدية السلطة في  ،  رغم أهمية الرمزية التي تمثلها هذه النصوص خاصة   5وتعديلاته،  2005( لسنة  1قانون مكافحة الفساد رقم )
  ذاته،   في الخطاب القانوني  الظاهر  ملاحقة هذه الجرائم، إلا أن هذه الجدية تصطدم في العديد من الإشكاليات منها التناقض

وتحديدا مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة ومبدأ التناسب بين الفعل شبهات مخالفة المبادئ العامة في القانون الأساسي  وجود  ومنها  
 المجرم والعقوبة التي تفرض على ارتكابه.

 وتفحص مدى ،تسلط الضوء على مدى توفر هذه الشروط في النصوص التي تعالج موضوع التقادم في جرائم الفساد الورقة ههذ
مدى توفر متطلبات مبدأ شرعية   بالمحور الأول  تناقش الورقة  . 2003  توافقها مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للعام

تعريف    الإشارة إلىوتعديلاته، وهذا يقتضي    2005لسنة    (1رقم )   مكافحة الفساد  لقانون   وبة في جرائم الفساد وفقاالجريمة والعق
وأيضا مدى توفر عناصر الركن    ، والتحقق من مدى وضوح الأفعال التي تشكل جريمة فساد  ،القانون الفلسطيني  جريمة الفساد في 

مبررات   تتطرق إلىدون اعتبار لمرور الزمن، وأيضا    ما يبرر إخضاعه لسيف الملاحقة  ،المعنوي التي تؤشر على خطورة الجاني
مدى انسجام السياسة العقابية مع مبدأ عدم التقادم في جرائم   الثاني  محورال يتناولعدم خضوع بعض جرائم الفساد لمبدأ التقادم. 

و  إخضا يالفساد،  مبررات  توافر  ونقاش مدى  الجرائم  معينة من  لتقادم طويل  تطرق لأنواع  متطلبعها  متطلبات    باعتبارها  من 
ة مناهضة التعذيب نعن لج  يالانسجام مع القانون الأساسي ومع الاتفاقيات الدولية مثل جريمة التعذيب حيث ورد في التقرير الأول 

 غياب مثل هذا النص في التشريعات الفلسطينية رغم خطورة الجريمة باعتبارها من الجرائم التي ينعقد فيها اختصاصات محكمة 
الجنايات الدولية في حالات معينة، وأيضا مدى الانسجام في الإجراءات مع فكرة مبررات التقادم مثل إمكانية العفو الخاص سواء  

إمكانيات توفير متطلبات    على  الضوءالمحور الثالث    يسلطلعملية عن مرتكبي جرائم فساد.  من الناحية النظرية أو من الناحية ا
د مثل التوثيق والوصول إلى الأدلة وترابط هذه المتطلبات مع مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد، وسيتم  الملاحقة في جرائم الفسا

ال  التطرق  العملية    أمام  يمكن أن تشكل عقبة  عملية التيفي هذا المحور إلى الممارسات  الناحية  الملاحقة من  توفر متطلبات 
فية ممارسة حقوق مكفولة دستوريا مثل حرية التعبير والمشاركة في الحياة وتحديدا جريمة إساءة استعمال السلطة والحجز على خل

 السياسية.

السلطة    نهجبسبب عدم وجود إطار مرجعي سياساتي يحكمه ويفسر أو يبرر    جدليا  ا موضوع  أنها تناقشفي    الورقة تكمن أهمية  
أدبيات مباشرة تناقش هذا الموضوع بصورة توازن    وأيضا عدم وجود  عدم الخضوع لمبدأ مرور الزمن في جرائم الفساد، اعتماد    في

بين المبادئ والحقوق الدستورية من جهة وأيضا الأفعال التي تشكل خطرا شديدا على المصالح المجتمعية وتعطل جهود التنمية 

 
 .  2014/ 15/7( من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية" بتاريخ: 108منشور في العدد رقم )  4

  . 28/11/2018( من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية" بتاريخ: 149منشور في العدد رقم ) 5



 
 

5 

لإشكاليات الدستورية أهم هذه الأدوات التي تحفظ مثل هذا التوازن، وأيضا التنبه إلى ا  ىحدإلمستدامة باعتبار محاربة الفساد  ا
ت معينة وإمكانية إساءة استعمال مثل هذه المبادئ لغايات سياسية في التي يمكن أن تشكل مدخلا للإفلات من العقاب في حالا

 حالات أخرى.

النظ  ه الورقة تناولسيتم في هذ المتمثلة بالكتب والدراسات والتقارير سواء تعلقت في الإطار  المتاحة  ري أو  ما ورد بالأدبيات 
خاصة الأدبيات الصادرة عن الجهات الرسمية وتمثل سياسات عامة لها أو صادرة عن الجهات المجتمعية وتمثل صورة   ،العملي

نصوص قانون مكافحة الفساد الفلسطيني   تحليلضاً  أيو   من صور الرقابة على أداء الهيئات والسلطات العامة في قضايا الفساد،
ومقاربتها    والاتفاقيات الدولية  والتشريعات ذات العلاقة وواقع ظاهرة الفساد في المجتمع الفلسطيني  وتعديلاته  2005( لسنة  1رقم )

المقارن من أجل الاستفادة من التجارب    وسيتم أيضا استعمال المنهج  .كمهاومحاولة الوصول إلى السياسة التشريعية التي تح
الدولية والإقليمية في التعامل مع مثل هذه الحالات والجرائم. ولتحقيق الفاـئدة سيتم تقديم مراجعة لأهم الأدبيات التي تناولت هذا 

ه الورقة  واقعية هذالمواضيع المطروحة فيه. ومن أجل ضمان   نقاشالموضوع أو أجزاء منه، وبيان علاقتها والانطلاق منها في  
التي    اوارتباطه الموضوعات  لبعض  دراسية  أو كحالات  إلى قضايا معينة واستخدامها كأمثلة  التطرق  العملية سيتم  بالممارسة 
. وسيتم عمل بعض المقابلات من أجل الوصول إلى معلومات تؤيد أو تشكل وجهة نظر أخرى في الاستنتاجات  الورقة  هذه  تناقشها

 . تم طرحهايوالمواقف التي 

إلى ثلاثة محاور، المحور الأول يناقش مدى التزام التشريع الفلسطيني بالمبادئ العامة التي تحكم شرعية الجريمة   الورقةتقسم هذه  
من أشد وأبشع الجرائم التي تتطلب   راً منها، ويراجع المحور الثاني صو وعلاقته بمبررات التقادم واستثناء بعض الجرائم   والعقوبة
من في ملاحقتها ورغم توفير القانون الأساسي الإطار الدستوري لذلك فإن التشريع لم يتناولها وسيتم أيضا مراجعة بعض مد الز 

ث المتطلبات . يعالج المحور الثالالفسادم  ئالإجراءات والقواعد ونقاش مدى انسجام السياسة التشريعية الخاصة بالتقادم في جرا
 لى ذلك. إمن هذه التقنيات للوصول ايات النص من عدم التقادم وكيفية الاستفادة جل تحقيق غأ التقنية والفنية من

 سابقة:   أدبيات
دبيات تتعلق بموضوع تقادم جرائم الفساد أو المواضيع الفرعية التي تتناولها  أ من دراسات و   هو متوفرأبرز ما    تناولسيتم هنا  

ما كتب بهذا الخصوص ولكن تهدف هذه المراجعة    أبرزعلى    الورقة. رغم عدم شمولية هذا التناول واقتصارهوتناقشها محاور  
هذا   بتناولها  الورقةأهمية هذه    وهو ما يبرزاد،  تقادم جرائم الفسلموضوع ال  معالجة الأدبيات السابقةلى بيان محدودية  إالسريعة  
 بشكل تفصيلي وفقاً للمنهجية التي تعتمدها.  الموضوع

 . نرمين مرمش، مازن لحام، عصمت صوالحة، " الإطار الناظم لاسترداد الأصول على المستوى المحلي والدولي"، ) جامعةأولاً 
http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/ar/2015-06-18-07-02-(  2015  الحقوق،  معهد  بيرزيت:

  خلال   من   العملية،  لهذه  والإقليمي الدولي  التنظيمو  الأصول  استرداد  لعملية  المفاهيمي  طار الإالدراسة    هذه  تناولت  ، 49/1488-
  واقع   من   قواعد  إلى ومن ثم التطرق    .الجرمية  العائدات  إحالة   ومنع  كشف  إلى  الهادفة  والوقائـية  التنظيمية  التدابير  على  التعريج
  في   والسويسرية  والبريطانية  الفرنسية  التجربة  إلى  التطرق   تم  الدولي،  الصعيد  على.  الأصول  استرداد  في  والإقليمية  الدولية  التجربة
أنه  .  والمصرية  التونسية  التجربة  مثل  عربية  تجارب   عرض  فتم  الإقليمي  الصعيد  على  أما  الأصول،  استرداد إلى  بالإضافة 

http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/ar/2015-06-18-07-02-49/1488-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%85-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/ar/2015-06-18-07-02-49/1488-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%85-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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، وهذه الدراسة قريبة في  والتطبيق  التشريعي  المستوى   على  الأصول  استرداد  في  الفلسطينية  التجربة  واقع  ت هذه الدراسةاستعرض
لى مبدأ عدم تقادم استرداد الأموال  إنه لم تتطرق إألا اتجة عن الفساد، نحدى محاور الدراسة المتعلقة في استرداد الموجوادات الإ

شكل  والأصول المنهوبة المنصوص عليه بالاتفاقيات والتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، وهذا ما يميز دراستنا بأنه تتطرق ب
صول والأموال المنهوبة الناتجة عن جرائم الفساد، وتركيزها  ت والأداتفصيلي وتحليلي في معالجة مبدأ عدم تقادم استرداد الموجو 

أيضاً على ممارسات وأمثلة عملية واقعية على استرداد الأموال المنهوبة من جرائم الفساد ومدى انسجامها على حماية حقوق 
 الإنسان. 

الخاص وأر جاموس، "العماثانياً.    البرلمانية والعفو  الموقع  حصانة  الفساد في فلسطين"، منشورة على  ثرهما على مكافحة 

https://musawa.ps/uploads/0a3d5bb7c4a6fd199a0225a0a49344d6.pdfالدر هذه  تناولت  اسة  ، 

الدولة   رئيس  وحصانة  الدبلوماسية  بالحصانة  المتمثلة  الفلسطيني  القانوني  النظام  في  القانونية  الوزارية  الحصانات  والحصانة 
وحصانة القضاء وأعضاء النيابة العامة، ومن ثم تطرقت الدارسة بتناول تعريف  الموضوعي للحصانة البرلمانية ومبررات الحصانة  

ا  الإطار  بتناول  وتكييفها  نلقانو وكذلك  البرلمانية  الحصانة  تناولت خصائص  ثم  ومن  البرلمانية  للحصانة  الناظم  الفلسطيني  ي 
الدراسة ماهية إالقانوني، والتطرق أيضاً   التأديبية لأعضاء البرلمان، وكذلك تناولت  لى أثر الحصانة البرلمانية على المساءلة 

وا الإجرائية  الحصانة  ومبررات  الإجرائية  الفلسطيني الحصانة  النظام  في  ونطاقها  الإجرائية  للحصانة  الناظم  القانوني  لإطار 
وخصائص الحصانة الإجرائية وتكييفها القانوني وتناولت كذلك أثر زوال الحصانة الإجرائية، وأثر كذلك أيضاً الحصانة البرلمانية  

ص من ناحية التطرق الى مفهومه والطبيعة القانونية على مكافحة الفساد في فلسطين، ومن ثم بعد ذلك تناولت الدراسة العفو الخا
لقرار العفو الخاص ونطاق العفو الخاص وأثر العفو الخاص على مكافحة الفساد في فلسطين في هذه الجزئية من دراسة تتقارب 

عن بعض المحكوم عليهم   لا أن ما يميز دراستنا أنه تناولت الممارسة العملية والواقعية للعفو الخاص  ، إمع إحدى محاور دراستنا
ذا  إنعكاس ذلك مع مبادئ العامة لمكافحة الفساد وتحليل مدى انسجام وجود العفو الخاص لمرتكبي جرائم الفساد خاصة  اومدى  

 لى ارتكاب الجرائم التي يكون فيها انتهاك لحقوق الإنسان.  إكان من أصحاب النفوذ مع تحقيق الردع ومنع العودة 

اياد الدوري، وجوب استبعاد تطبيق التقادم الجنائي في جرائم الفساد )دراسة تحليلية على ضوء القانون القطري(، ) جامعة ثالثاً.  
مفاهيم موضوعية لمبدأ التقادم الجنائي ومبررات إعمال مبدأ التقادم الجنائي ومن صم  قطر: كلية الحقوق(. تناولت هذه الدراسة  

لجنائية من مبدأ التقادم في جرائم الفساد المتمثلة بموقف التشريع الجنائي القطري وموقف التشريعات  التطرق الى موقف التشريعات ا
 العربية الجنائية العربية من التقادم الجنائي المتمثلة بالمشرع العراقي والمصري والأردني والكويتي واليمني والجزائري وكذلك تتطرقت 

لمكافحة الفساد بشأن التقادم الجنائي ، وبعد ذلك تناولت مبررات استبعاد التقادم الجنائي   أيضاً الى موقف اتفاقية الأمم المتحدة
في جرائم الفساد بتناول انتفاء مبررات مبدأ التقادم ذاته بالنسبة لجرائم الفساد بسبب خصوصيتها ودور المبدأ في شرعنة الفساد  

د مكافحة الفساد وعلى الرغم من أهمية هذه الدراسة بمعالجة مبدأ التقادم  وكذلك بتناول أيضاً دور التقادم الجنائي في تحجيم جهو 
في جرائم الفساد ألا ان هذه الدراسة تركز على دراسة التشريع القطري وكيف قام بمعالجمة مبدأ تقادم جرائم الفساد وفقاً مقارنتها  

يميز دراستنا هنا أنه تتطرق بشكل تفصيلي على معالجة  باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وبعض التشريعات الدولية وما  
 مبدأ تقادم جرائم الفساد بالواقع الفلسطيني وكيف تم تناولها في القوانين الداخلية ومدى مواءمتها مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 

سطيني ومبدأ تقادم جرائم الفساد وكذلك  الفساد والتطرق أيضاً الى بعض الممارسات الواقعية والحقيقية المرتبطة بالمجتمع الفل

https://musawa.ps/uploads/0a3d5bb7c4a6fd199a0225a0a49344d6.pdf
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أيضاً العمل على دراستها مع حقوق الإنسان والسياسة العقابية والانسجام التشريعي لذلك فإن هذه الدراسة في بالغ الأهمية بالواقع  
 الفلسطيني. 

فحة الفساد بالواقع الفلسطيني، وعطفاً على ذلك، على الرغم من وجود العديد من الدراسات التي تناولت مواضيع مختلفة في مكا
تفصيلي   بشكل  الموضوع  تناولت هذا  الحالي  الوقت  أحرى حتى  فلسطينية  أي دراسة  عدم وجود  دراستنا هو  يميز  ما  أن  إلا 

جة وبالمنهجية التي تم اعتمدها بالبحث، حيث إنه تناولت الموضوع في بيان مفهموم التقادم ومبرراته وأسباب التقادم والمتمثلة بمعال
أسباب مرتبطة بسياسية التجريم والعقاب وأسباب مرتبطة بشخصية الفاعل أو مرتكب الجريمة ومن ثم التطرق إلى مدد التقادم  
وصورها ومدى الانسجام التشريعي والعقابي، وكذلك دراسة السياسة العقابية في جرائم الفساد وإجراءات العدالة الانتقالية ومتطلبات  

ل الوصول إلى الحقيقة في قضايا الفساد لتمكن من عدم إفلات الفاسدين من العقاب وكذلك أيضاً التطرق مكافحة الفساد ووسائ
إلى أهمية نزاهة وشفافية أجهزة العدالة في إيقاع العقاب على الفاسدين، ومن ثم تعريج العلاقة ما بين تقادم جرائم الفساد وحقوق  

ضيع سوف يتم التطرق إلى بعض الحالات الواقعية الفلسطينية المرتبطة بها، وعليه  الإنسان، علماً بأن خلال  معالجة هذه الموا
فإن هذه الدراسة  لها دور كبير في الواقع الفلسطيني في ظل عدم وجود دراسة أخرى تعالج هذا الموضوع بهذه المنهجية التفصيلية 

لنقاط على العديد من التفاصيل لها أهمية على حماية على أمل أن نجد أذنا صاغية تنظر إلى أهمية هذه الدراسة التي تضع ا
 المجتمع من انتهاكات الفاسدين المتمردين وخاصة أصحاب النفوذ والمناصب العليا.  

 لجرائم الفساد  ومبرراته الجزائي التقادم مفهومول: المحور ال 
 الجزائي  مفهوم التقادم :  أولا 

ي  أن تقوم الدولة باتخاذ  أتبدأ من تاريخ وقوع الجريمة دون  زمنية معينة يحددها القانون، و مضي مدة  جرائي وهو  إالتقادم نظام  
وهذا ما يعرف بتقادم الدعوى    لى انقضاء الدعوى الجزائيةإكب الجريمة، مما يؤدي نتيجة ذلك  جراءاتها بحثاً عن مرتإجراء من  إ

اء الدعوى وانقضاء لى انقضإى دعوى الحق العام فيؤدي  ن تأثيرها علجرائي الذي يكو إن التقادم نظام  أ على الرغم من  و .  الجزائية
 6دانة والنطق بالعقوبة. لازمة تتمثل في استحالة تقرير الإثار موضوعية آ ترتبط بهنه ألا إقامتها، إحق الدولة في 

و ما يعرف بالجزاء الجنائي فهو الذي يسري مدته بشأن الحكم الجزائي واجب النفاذ صدر بحق الشخص مرتكب أما تقادم العقوبة  أ
 7جراء ما لنفاذه.إي أالدولة اتخاذ  أن تقومدون ا ولكن يظل الحكم باقيً الفعل الجزائي 

الجزائية    تقادم الدعوى   نإحيث    تقادم العقوبة،و   ما بين تقادم الدعوى الجزائيةا  ن هناك اختلافً أن يظهر جلياً  إوبناء على ذلك، ف
ردني رقم يدخل في نطاق قانون العقوبات الأ  ، بينما تقادم العقوبة2001( لسنة  3رقم )جراءات الجزائية  يدخل في نطاق قانون الإ

 . 1960( لسنة 16)

أثناء هذه سلطات المسؤولة في الدولة  القانون دون أن تتخذ ال  يحددهمرور الزمن الذي    التقادم بالمفهوم العامن يعني  إ وعليه ف  
يؤدي إلى انقضاء    هذا  مرور الزمنو   .وتقديمه إلى العدالةعن جريمة مقررة في القانون  يهدف إلى ملاحقة الفاعل    إجراءالفترة أي  

 
 .155(، صوالتوزيع  الثقافة للنشر: دار عمان)   1ط، السعيد، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية كامل  6

 116(، صوالتوزيع الثقافة للنشر: دار عمان )  صول المحاكمات الجزائيةمحمد صبحي نجم، الوجيز في أ 7
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  قيام الجهات المختصة مرور الزمن دون    يعني  والأخيرعن تقادم العقوبة  تقادم الجريمة  يختلف  .  الملاحقة ووقف    ى العموميةالدعو 
وتمت ملاحقته ومحاكمته وفق    على شخص ارتكب جريمة  صادر عن محكمة مختصة  جزائيمن أجل تنفيذ حكم    اتإجراءاتخاذ  ب

 الإجراءات القانونية. 

 مبررات وأسباب التقادم الجزائي  :ثانياا 
نصاف، وتتمثل أهمها في مبدأ الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته وتعزيز  زمن العديد من مبادئ العدالة والإيتنازع مسألة مرور ال

ثقافة المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وهذا يتطلب ملاحقة الأفعال المجرمة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة وهو ما يؤدي إلى  
قانوني وتعزيز مبدأ التوقع والانسجام في سلوك  الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، أما المبدأ الثاني وهو اليقين والاستقرار ال

ونهج السلطات العامة نتيجة لاتباعها سياسة عقابية معلنة ومستدامة. كما أن هذه السياسة يجب أن تقوم على مبدأ المساواة وأن  
م أيضا الإعلان  تنطبق على جميع الحالات بالتساوي، وإذا كان هناك معاملة خاصة أو تفضيلية لاعتبارات عادلة يجب أن يت

عنها وتمكين الأفراد من الوصول إليها وترتيب تصرفاتهم استنادا لها. وانطلاقا مما سبق، وطالما أن أجهزة الدولة لم تقم خلال  
فترة التقادم المنصوص عليها قانونا بملاحقة جريمة معينة فإن هذا يعني أن السياسة العقابية تذهب باتجاه عدم الملاحقة، وهذا  

 يؤشر على أهمية الحفاظ على هذه السياسة وعدم انتهاج ما يخالفها بعد مرور الزمن وفقا للقانون. بدوره

القانون يعني انقضاء حق المجتمع في الملاحقة وأيضا انقضاء حقه في تنفيذ  إليه في  انقضاء المدة أو مرور الزمن المشار 
الشخص الذي قام بالفعل المجرم محصنا من الملاحقة بسبب مرور الزمن  العقوبة وهذا يعني إنشاء مركز قانوني جديد يكون فيه  

ين المشار إليهما أعلاه بما يدون اتخاذ إجراء بحقه. تعترف الأنظمة القانونية المختلفة بمسألة مرور الزمن وهي توازن بين المبدئ
واليقين القانوني ضمن سياسة ملاحقة عقلانية    يحقق الأمن والسلامة العامة في المجتمع، وفي ذات الوقت يحافظ على الاستقرار

 ومستدامة.

تتنوع مبررات وأسباب التقادم الجزائي منها ما هي مرتبطة بالنظام القانوني ونظام العدالة الجزائية ومنها ما هو    ،على ذلك  وبناء
 : سباب بما يلينه تتمثل الأإ، وعليه فمرتبط بشخصية الفاعل أو المحكوم عليه

 مرتبطة بسياسة التجريم والعقاب السباب ال
اية الأساسية  تعتبر الأسباب المرتبطة بنظام العدالة الجزائية مقبولة ومستساغة وتحقق الغاية من وجود هذا النظام، كما أن الغ

التقادم أو القانوني وتغليب حالة ثبات المراك  من نظام  القانونية الاعتبار القانوني لمرور الزمن هو تحقيق الاستقرار واليقين  ز 
 القائمة لاعتبارات مجتمعية متعددة أبرزها:

  استقرار في ن مبرر التقادم هو ما يفترض أن يوفره القانون من  أ بلى القول  إ حيث ذهب البعض  وضاع القانونية،  استقرار الأ  أول:
المجتمع بالمراكز القانونية، فعند تعارض المصالح في المجتمع يتدخل القضاء لتغليب مصلحة على أخرى، فالاستقرار القانوني 



 
 

9 

نها تمارس سلطة العقاب في فترة زمنية محددة وحتى لا  أفراد بن توضح للأألة التي منحت نفسها سلطة العقاب  يعرض على الدو 
 8حتى لا يكون المجتمع في حالة اضطراب مدة طويلة بالجريمة التي وقعت.اً يضأحدود، و ي أدون  ايظل سيف العقاب مسلطً 

وجود حالة من الثبات والاستقرار المجتمعي يكون من شأن الملاحقة الإخلال بها بما يؤثر بصورة سلبية على استقرار ن  إ وعليه ف
الإرادة الحرة في الملاحقة. هذه الاعتبارات يمكن أن تؤثر  العلاقات وتؤثر بصورة مباشرة على الضحية، بما يؤثر في الرغبة و 

على سياسة الملاحقة وتشكلها نحو النظر إلى الظروف المحيطة بالضحية وما إذا كانت هذه الملاحقة لها عوائد تفوق عدم  
دون ملاحقة يعني الوصول    المباشرة بها. وما دامت أجهزة الدولة لم تمارس هذه السلطة خلال الفترة القانونية فإن مرور الزمن

إلى حالة يكون الاستقرار فيها يفوق مصلحة المجتمع بملاحقة هذا الفعل. وهذا يعود بالفائدة على المجتمع والشخص الذي قام  
بالفعل وأيضا يراعي مصالح الضحية ويحقق صورة من صور الاستقرار والتعافي داخل المجتمع، كما أن انقضاء المدة الزمنية  

شك حول سياسة الملاحقة ويؤدي تحقيق درجة أكبر من اليقين القانوني بأنه لن تكون هناك ملاحقة ويكون مرتكب الجريمة يزيل ال
   في حصانة من الملاحقة أو فرض العقوبة.

الجريمة،  ى نسيان  إلن الزمن يؤدي  ألى  إلمساس باستقرار المجتمع خاصة  ه اأنذا تم الاستغناء عنه من شإن مبدأ التقادم  أكما  
ن المصلحة  إرار المجتمع ويمنع تقدمه ولذلك فلى تتدمير استق إن هذا يؤدي  إين بالدعاوى الجزائية باستمرار فوان تهديد المجرم

  9نهاء الخصومات الجزائية باسرع وقت.إى إلالاجتماعية تقتضي 

المتحصل  ثانيا: الزمن هو بساطة الجريمة وأيضا تفاهة  المبرر من مرور  الذي ينشأ عنها. وأخذا    قد يكون  الضرر  منها أو 
بالاعتبار محدودية الموارد والوقت المتاح لأجهزة إنفاذ القانون في ملاحقة الجرائم والأولويات التي يتم إقرارها والتي تستند إلى 

العوامل بالاعتبار مما يساعد في ا العقابية يجب أن تأخذ هذه  السياسة  تخاذ قرارات واعية  ملاحقة الأفعال الأشد خطورة فإن 
ومعقولة بشأن عدم ملاحقة بعض الجرائم استنادا لمبدأ الفعالة الاقتصادية والأولويات المجتمعية على أن يكون ذلك ضمن إطار  

 سياساتي معلن ويتم إيراده بصورة شفافة في أعمال السلطات المختلفة. 

  دلة أيكون هناك صعوبة على الدولة جمع  ة على ارتكاب الجريمة  ن بعد مرور فترة زمنيإدلة ومناقشتها، فصعوبة تجميع الأ  ثالثا:
مدان  فالقبض على ال 10دلة التي ضاعت مع الزمن،و غيرها من الأأو رفع البصمات الجنائية  أالجريمة المرتكبة كسماع الشهود 

لى حدوث لبس قضائي بسبب النقص الذي يصيب  إكمته ليس من صالح العدالة ويؤدي  عادة محاإ بعد الاستفادة من التقادم و 
سبب التقادم وعدم الملاحقة    فإنعليه     11دلة والقرائن شبه منفية مما يضعف الدليل ويضيعه. ليل بعدما تزول الوقائع فتصبح الأالد

. فوفقا للقوانين التي تحكم نظام إلى كافة الأدلة  لوصولحالة أو وضع التحقيقات رغم مواظبة السلطات على االهو عدم التقدم في  
وفي هذه الحالة يمنح القانون النيابة   12العدالة الجزائية فإن عدم توافر الأدلة أو عدم كفايتها هو مبرر لحفظ الدعوى الجزائية.

 
منشورة على الموقع:   . 13(، ص2016، جامعة العربي بن مهيدي  " )رسالة ماجستير،خصوصية التقادم في جرائم الفساد"  صونيا بعلول،   8

oeb.dz:8080/jspui/bitstream-http://bib.univ( 2/10/2022، تم الاطلاع بتاريخ  .) 
المتحدة والقانون الجزائري لمكافحة   محمد بن صالح، أمال بوحوية، " ضرورة تطبيق مبدأ عدم التقادم على جرائم الفساد )على ضوء اتفاقية الأمم 9

 .  919-804، ص 2021، 1، العدد 12الفساد("، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 
 .  6الفساد )دراسة تحليلية على ضوء القانون القطري(، )جامعة قطر: كلية الحقوق(. جرائم اياد الدوري، وجوب استبعاد تطبيق التقادم الجنائي في  10
 .  13-12صونيا بعلول، مرجع سابق،   11
( المنعقدة في رام الله 167/2020، وأنظر أيضا  إلى حكم محكمة النقض رقم )2001( لسنة 3( من قانون الإجراءات الجزائية رقم )149نص المادة ) 12

 .  21/4/2020بتاريخ 
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دلة جديدة أو ألا في الوصول إلى  امن الوقت قد يكون عأأو بصورة دائمة، أخذا بالاعتبار  العامة صلاحية حفظ الدعوى مؤقتا  
بقاء حالة التحقيقات على ذات الوضع. ومرور الزمن المنصوص عليه قانونا في هذه الحالة يزيد من إمكانية إبقاء الحال دون  
ملاحقة واستثناء من ذلك قد تتوفر معلومات أو أدلة تساعد في إعادة فتح التحقيق ووقف احتساب مرور الزمن. لكن إذا مرت 

لمدة القانونية دون تحقيق تقدم، وهي الحالة الأكثر انتشارا في الواقع العملي، فإن مرور الزمن يعني إغلاق الملف ووقف أية  ا
النشطة والتحقيقات التي تتزامن مع الجرائم حأيضا توجيه التركيز بصورة أكبر نمتابعات أو ملاحقة وهو ما يعني   الملفات  و 

 الجديدة. 

وامل المجتمعية أثر في اتخاذ قرار ملاحقة بعض الجرائم التي يكون لها حساسية في المجتمع ويمكن أن تؤدي  قد يكون للع  رابعا:
إلى بعض ردود الأفعال السلبية. كما يمكن أن يكون عمل أجهزة إنفاذ القانون معقدا وحساسا سواء في القيام بإجراءات التحقيق 

م الوصول إلى الأدلة سواء من الضحية أو من الأشخاص المحيطين به. وفي  أو في سماع الشهود وانتداب الخبراء وبشكل عا
بعض الأحيان يكون قرار عدم الملاحقة يقوم على اعتبارات تتعلق بتوقيت الكشف عن أدلة جديدة سواء بوقوع الفعل أو بنسبة 

ومن أجل المحافظة    ،وهناك علاقات اجتماعية مستقرة جديدة نشأت  اً الفعل إلى شخص معين، لكن يكون الوضع المجتمعي حساس
على هذه الحالة فإن أجهزة إنفاذ القانون تتخذ القرار بعدم الملاحقة رغم توفر إمكانياتها. هذا يشير إلى أن الثقافة المجتمعية 

والسمعة تقتضي التروي في الملاحقة،    وأحيانا الأسرية تكون في جانب من التعقيد والخصوصية وأيضا فإن متطلبات الاستقرار
على ألا يكون ذلك سببا في التمييز أو التعامل بانتقائية مع سياسة الملاحقة لأن استسهال اتخاذ القرار بعدم الملاحقة نتيجة 

 طفال.  للثقافة المجتمعية قد يترتب عليه ضعف الثقة في نظام العدالة الجزائية، وأيضا تأثر فئات معينة مثل النساء والأ

نظمة القانونية، بعض الأ  ه، كما أنكر ي يقوم عليها نظام التقادم الجزائيتال  ، كان هناك اتجاه رافضاً لهذه المبرراتبخلاف ما سبق
و المتابعة أو جريمة  أدم التقادم يعني عدم سقوط أي حق  ن مبدأ عألى  إوتبناه المشرع العراقي، مبررين    نجليزي منها النظام الإ

لى القاعدة الشهيرة إ عدم التقادم وذلك استناداً    إنجلوسكسونية بمبدر مدة زمنية، ولقد عملت الدول الأو العقوبات بمرو أية  الجزائ
ى مبدأ الشرعة في المحاكمة،  يعمل بمقتض   يالملك لا يستطيع ان يعمل شراً، وبدلًا من نظام التقادم كان النظام الأنجلوسكسون

لمساس بحقوق  لى اإ ن يؤدي  أ نه  أن التقادم من شإفلات من العقاب حيث  عدم الإ  إددم التقادم هو تجسيد لمبع  إن العمل بمبدأكما  
الجريمة، كما   الجريمة بمرور مدة زمنية  أضحايا  الخروج من  يمكنه  المتهم  الجريمة خاصة أن  ارتكاب  في تشجيع  نه يساعد 

 13قصيرة.

عكس سياسة عقابية معلنة ومستدامة وتقوم على مبدأ المساواة وقواعد الحكم الرشيد، بل يكون سببه ييكون مرور الزمن لا    عليه
تقصير أجهزة الدولة وسلطاتها في الملاحقة رغم خطورة الجريمة وأيضا خطورة الجاني. هذا يوشر إلى وجود سياسة غير معلنة  

تشجع على الانتقام وأخذ الحق بالذات. النتيجة المتوقع لذلك هو الإخلال بالأمن والسلامة    تشجع على الإفلات من العقاب، وأيضا
 المجتمعية وأيضا الثقة بين المواطنين والمؤسسات العامة وتحديدا مؤسسات العدالة الجزائية.  

ن، مثل نسيانها مع مرور الزم  ثيرها على المجتمع فلا يمكنألت  اراسخة في الوعي الجماعي وذلك نظر قضايا تظل    ن هناكأكما  
ثارها الممتدة في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لآل راسخة في الضمير نظراً  نسانية تظالجرائم التي ترتكب ضد الإ

 
دة  والقانون الجزائري لمكافحة  محمد بن صالح، أمال بوحوية، " ضرورة تطبيق مبدأ عدم التقادم على جرائم الفساد )على ضوء اتفاقية الأمم المتح  13
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ن  إلاق لذا فخلأا المدمرة للاقتصاد والمجتمع واارهآثتم ملاحقتها وعلاج تذ لم إثارها تبقى لمدة زمنية طويلة آن أخلاقية حتى والأ
  14في الجرائم البسيطة. إلا  ن هذه الحجة لا تصلح مر غير مبرر، لأأهو  الاحتجاج بنسيان الجريمة لتبرير العمل بنظام التقادم

 بشخصية الفاعل أو مرتكب الجريمة   سباب المرتبطةال 
قد يكون سبب مرور الزمن دون ملاحقة الفعل المجرم قانونا وتقديم فاعله للعدالة هو بسبب شخص الفاعل نفسه بسبب قيامه 
إعاقة إجراءات   أو  الجريمة،  التي تربط بينه وبين  الجريمة تكون غايتها إخفاء وقوعها أو إخفاء الأدلة  بأفعال لاحقة لارتكاب 

تأثير أو حتى الغياب والفرار. في مثل هذه الحالات تواجه الأنظمة القانونية هذه الأفعال من  الملاحقة عن طريق التضليل أو ال
خلال وضع قواعد خاصة لمرور الزمن والفترة المقبولة لاتخاذ إجراءات الملاحقة وتقديم الشخص المتهم للعدالة. تتنوع هذه القواعد،  

متعلقة بهذه الحالات أو وقفها حتى تتمكن السلطات من ملاحقة الشخص في  لكنها تقوم على مبدأ مد أو إطالة المدة الزمنية ال
حال توفر ذلك وهذا يكون في حالة فراره أو انتقاله خارج المنطقة التي يكون لسلطات الدولة عليها ولاية وتكون قادرة على القيام  

 بالإجراءات وفقا للقانون بصورة عادية.  

بار شخصية الفاعل وقدرته على التهرب من الملاحقة لاعتبارات عدة، سيتم توضيحها  في بالاعتمع الأخذ  بناء على ما سبق و 
في هذه الورقة، وأيضا بسبب تقصير أو إهمال أجهزة الدولة في القيام بكل ما يلزم من أجل إعمال مبدأ عدم الإفلات    الاسباب

ى هذه الحالات وربطها بالمبادئ القانونية المتعلقة بمد مرور من العقاب وتعزيز ثقافة المساءلة وسيادة القانون، سيتم التركيز عل
الزمن أو عدم إعمال هذا المبدأ بصورة مطلقة، مع الإشارة إلى أنه شخصية الفاعل هي ما يميز هذه الورقة حيث سيتم التركيز  

 عن الأدبيات التي تمت مراجعتها بصورة أو بأخرى. اعليها باعتبارها تغيبً 

 بما يلي: و مرتكب الجريمة أسباب المرتبطة بشخصية الفاعل  على ذلك تتمثل الأ وبناءاً 

أو  اصب عليا  أن يكون شخص يشغل من  مثلاً ،  مكانة التي يشغلها مرتكب الجريمةا باليمكن أن يكون مرور الزمن مرتبطً   أول:
ه. التأثير الذي يمكن أن يشكله وجود الشخص في  نفاذ القانون على ملاحقتإعلى رغبة أو قدرة أجهزة    اً مباشر   اً له تأثير   اً شخص

منصب معين يؤدي إلى زيادة قدرته على إخفاء الأدلة أو حتى إخفاء وقوع الجريمة من أصلها وهذا يعني في الغالب عدم علم  
  م علم السلطات السلطات بوقوعها. والكثير من الأنظمة القانونية المقارنة عالجت هذه حالة قدرة الشخص على إخفاء جريمته وعد

 ريمة وليس من تاريخ وقوع الجريمة. سريان المدة من لحظة العلم بوقوع الج إالمختصة بها من خلال الأخذ بمبد

موال التي يهربون الأ  صحاب النفوذأوخاصة    ن المجرمين الفاسدينألى  إ  يشيرن الواقع العملي وتحديداً في وقتنا الحاضر  أ  كما
بامولهم الفاسدة، ويعيشون حياة رفاهية أكثر   ن ثم يهربون عن وجه العدالة ويلحقو لى الخارج ومن  إعليها من جرائمهم    ن حصلو ي

صحاب  أه العدالة أمر يجافي حقيقة واقع نهم يعانون خلال اختفائهم عن وجإن القول إها في بلدانهم، وبالتالي فن مما كانوا يعيشو 
 15النفوذ الفاسدين. 

 
لمكافحة   محمد بن صالح، أمال بوحوية، " ضرورة تطبيق مبدأ عدم التقادم على جرائم الفساد ) على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة  والقانون الجزائري 14
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المتهم أو غيابه بصورة تؤدي إلى عدم قدرة أجهزة العدالة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ملاحقته وتقديمه إلى  فرار    ثانيا:
العدالة. وهذا بدوره قد يؤدي إلى مرور الزمن والوصول إلى مركز قانوني جديد يتمثل في الحصانة من الملاحقة بسبب التقادم. 

الثقة بنظام العدالة وقدرته على ملاحقة الجرائم، وهو ما دفع إلى إنشاء أنظمة تعاون    ورغم أن هذه الحالة تشكل خطورة على
دولية من أجل التعامل مع مثل هذه الحالة إلا أن قدرات الدولة وإمكانياتها تبقى ذات تأثير جوهري على القيام بإجراءات الملاحقة  

نظمة إلى إقرار قواعد تقوم على عدم سريان المدة في حال فرار  محددة. ولمعالجة ذلك ذهبت بعض الأخلال المدة القانونية ال
ن فلسطين انضمت ألى  إشارة هنا  ولا بد من الإ  المتهم وعدم احتسابها إلا من لحظة وجوده وتوفر إمكانية ملاحقته بصورة عادية.

ن تكون  أ  الشرطة الجنائية الدولية ت منظمة  ن قبلإ حيث    2017/ 27/9نتربول( بتاريخ  ظمة الشرطة الجنائية الدولية )الإلى منإ
ن تكون الدولة  أرين من وجه العدالة، شريطة  فيها، هذا الانضمام سيفتح المجال لدولة فلسطين بملاحقة بعض الفا  اً فلسطين عضو 

 16الموجودين فيها عضواً بمنظمة الشرطة الجنائية الدولية. 

تأثير مرتكب الجريمة المباشر على اتخاذ القرارات داخل نظام العدالة الجزائية. عندما تكون الأمر أكثر تعقيدا داخل نظام    ثالثا:
المعلومات  القانون حيث تتوفر  اعتبارات سياسية مصلحية وليس على مبدأ سيادة  القرارات مبنية على  الجزائية وتكون  العدالة 

الجهات المختصة إلا أن الجميع يتخذ القرار باللجوء إلى حالة سلبية من عدم الظهور والتعرض الكافية سواء لدى الأشخاص أو  
والمواجه مما يشكل حالة من الاستقرار الظاهري التي يصاحبها التردد وعدم ثقة في مؤسسات العدالة بسبب التخوف من عدم  

نفوذ وله تأثير مباشر على أجهزة بارتكاب الجريمة صاحب    الملاحقة أو حتى في توفير الحماية، وخاصة إذا كان الشخص المتهم
لاحقة وهو  المدة القانونية المقررة للم  دطويلة من الزمن وتؤدي إلى استنفانفاذ القانون. هذه الحالة المتوترة يمكن أن تستمر فترة  إ

تقاريرها   حد أفافية الدولية في  كدت منظمة الشأكما    المنصب أو النفوذ من الملاحقة والعقاب.  يما يعني تحصين الشخص ذ
مان في شركات خارج  لى حيث الأإوال تم تحصيلها بطرق غير مشروعة  مأيقوم المسؤولون الفاسدون بتهريب  حيث جاء فيه "  

   17فلات التام من العقاب". لإراضي دولتهم مع اأ

  ات ، هو عدم القيام بالواجباصب العلياالشخص في المنأثير ونفوذ  وفي هذه الحالة يكون السبب في عدم الملاحقة إضافة إلى ت
ن هناك العديد من المطبات  إن أو النيابة العامة بذاتها حيث  أو المسؤولية سواء من قبل الجهات التنفيذية أو جهات النفاذ القانو 

للضغوط الخارجية أو ضغوط من  أو الثغرات التي يمكن استغلالها سواء من قبل الأشخاص القائمين على تنفيذ القانون أو نتيجة  
 جهة أخرى تؤدي إلى عدم القيام بهذا الواجب. 

الحالة الأخيرة هي الأخطر وإذا تم إدماجها مع إمكانيات الشخص في المنصب العال وقدرته على التأثير على سلوك الآخرين،  
لة وخاصة الأوراق والمستندات أو التلاعب بها سواء كانوا ضحايا أو شهود، أو التأثير على فعالية الملاحقة إن كان بإخفاء الأد

وتزويرها، وكل ذلك رغم علم السلطات المختصة بوقوع أو ترجيح احتمالية وقوع الجريمة ورغم ذلك تكون هذه السلطات غير  
رائية من أجل  راغبة أو قادرة أو في بعض الأحيان مؤهلة ويرافق ذلك قدرة هذه السلطات على استغلال الثغرات القانونية أو الإج

تعطيل أو وقف الملاحقة. هذا يؤدي بالنتيجة إلى شلل منظومة في منظومة العدالة الجزائية وفي قدرتها إلى تحقيق مبدأ عدم  

 
، منشور  8/10/2022ول انضمام فلسطين عضو في الشرطة الجنائية الدولية، تم الاطلاع بتاريخ ا ح3/9/2020تقرير العقيد لؤي ارزيقات بتاريخ 16
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إلى مد مدة التقادم أو استثناء بعض الجرائم من هذه المدة وهو ما  من الأنظمة    يفسر لجوء العديد  الإفلات من العقاب وهي ما
 الإفلات من العقاب ولو بعد حين.  رجة معقولة من الأمل بتحقق العدالة وإنهاء حالة يحقق بالنتيجة د

هاك الحقوق والحريات المكفولة ن مبدأ عدم التقادم أخذ به النظام القانوني في فلسطين وتحديدا في الجرائم التي تؤدي إلى انتإ
التركيز في هذه  دستوريً  الفساد. سيتم  الفساد وسيتم ا وأيضا في جرائم  التقادم جرائم  الورقة على مسألة الخصوصية في أحكام 

 .تأصيل وتوضيح العلاقة بينها وبين الجرائم التي يتم فيها انتهاك حقوق الإنسان

 لجزائي مدد التقادم ا :ثالثاا 
(  12حيث نصت المادة )بشكل واضح وصريح، والزم النيابة العامة والقضاء التقيد بها.  القوانين الفلسطينية    ن مدد التقادم بينهاإ

 18جراءات الجزائية على النحو التالي: من قانون الإ

الدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني بمضي عشر سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح وسنة واحدة في   تنقضي -1
 .المخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

 .، اعتباراً من تاريخ آخر إجراء تم فيهاالدعوى الجزائية في جميع الحالاتتحتسب مدة تقادم  -2

المسقطة للدعوى الجزائية في جرائم الموظفين إلا من تاريخ اكتشاف المدة  قرتين السابقتين لا تبدأ  مع عدم الإخلال بأحكام الف  -3
 الجريمة أو انتهاء الخدمة أو زوال الصفة. 

يشكل   مع خطورة الجاني فإذا كان الفعل  وأيضاارتكب،  دم تتناسب طرديا مع الفعل الذي  مدة التقا  نأويتضح من النص السابق ب
  عشر سنوات   وأخيرا تكون المدة  ، ن الفعل يشكل جنحةفي حالة كا  ثلاث سنوات  ، وتزداد هذه المدةالمدة تكون سنةمخالفة فإن  

كما أن هناك العديد من التفصيلات المتعلقة باحتساب هذه المدة وتحديدا في حال تكييف الجريمة   .إذا كان الفعل يشكل جناية
 بط بالفعل أو الجريمة التي تم ارتكابها وتتم ملاحقتها.  وفي حال وجود ظروف مشددة أو ظروف مخففة ترت

ففي المخالفات تكون تختلف المدة الزمنية لانقضاء الدعوى العمومية من نظام إلى آخر كما أنها تختلف من جريمة إلى أخرى  
انقضاء الدعوى العمومية أو قل وفي الجنايات تكون المدة أطول. كذلك يختلف الأمر فيما إذا كانت المدة تتعلق بأمدة التقادم  

الملاحقة أو انقضاء العقوبة. في العادة تكون مدة انقضاء العقوبة أو تقادم العقوبة أطول من مدة انقضاء الدعوى بالتقادم. أيضا  
لتقادم، فمثلا سبقت الإشارة بعض الأنظمة تأخذ باختلاف فترة سريان التقادم وأيضا ظروف قطعه وذلك بحسب مبرر أو سبب ا

فعال التي يكون للجاني دور أساسي في إخفاء معالم الجريمة فإن التقادم يبدأ من لحظة اكتشافها. وأيضا في  نه في الأأإلى  
خر فعل من أفعال  آة فإن التقادم يبدأ لحظة انتهاء  الجرائم الوقتية يبدأ التقادم بعد وقوع الجريمة مباشرة أما في الجرائم المستمر 

 الاستمرار. 

 
   منظومة التشريع والقضاء )المقتفي( ، منشور على2001( لسنة 3قانون الاجراءات الجزائية رقم ) 18

http://muqtafi.birzeit.edu/   

http://muqtafi.birzeit.edu/
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والتقادم المدني يختلف عن التقادم الجزائي بأن الأول يتعلق به سقوط الحق في حال عدم المطالبة به بمرور الزمن ويكون في  
سنة(. وهذا يعني أنه حتى لو كان هناك مرور للزمن في الدعوى الجزائية )في العادة    15العادة أطول من التقادم الجزائي )عادة  

لمطالبة بالحق المدني خلال الفترة المقررة قانونا وقبل مرور الزمن. كما أن انقضاء الدعوى العمومية سنوات( يبقى بالإمكان ا  10
قاء نفسها ولا  لبشكل عام سواء في جانبها الجزائي أو في جانبها المدني يعتبر من النظام العام ويمكن أن تثيره المحكمة من ت

 ر الزمن من قبل الأطراف.تم إثارة دفع التقادم أو مرو تيتطلب القانون أن 

الاختلاف الأبرز الذي بدأ يظهر التباين في الأنظمة القانونية هو اعتماد التقادم الأطول، أو ما يسمى بمد مدد التقادم لبعض  
على    ةالجرائم الخطرة التي تشكل استفزازا للمجتمع وخروجا سافرا عن القيم والمبادئ التي يقوم عليها النظام القانوني. من الأمثل

تبدأ من  ،  سنة  12  يصل إلى   طويلا  الها تقادموأقر    "الجرائم الغامضةوهو "من الجرائم    اجديد  ا المشرع الفرنسي نوع  تبنيذلك  
و للسلطة القضائية بسبب أن تكون معروفة للضحية  أنها: الجرائم التي لا يمكن  أ، وقد عرفها المشرع الفرنسي على  تاريخ اكتشافها

مضة  لى منع اكتشافها. وتندرج ضمن الجرائم الغاإلذي يقوم بها الجاني عمداً تهدف  خص مرتكب الجريمة واعناصرها المكونة لش
يضاً المشرع الجزائري اعتمد مبدأ أوكذلك  مانة.  استغلال المال العام، وخيانة الأ  ساءةإوالفساد و   ستلك المتعلقة بجرائم الاختلا 

ما باقي  أختلاس وأخضعهم للتقادم الطويل،  واستثنى الجريمة العابرة للحدود وجريمة الرشوة والاالتقادم كأصل في جرائم الفساد  
      19جراءات الجزائية.لتقادم المنصوص عليه في قانون الإجرائم الفساد فهي تخضع لقواعد ا 

ف ن: )تحدد كل دولة طر أ  ( من الاتفاقية على29نصـــت المادة )  يوالت  2003مم المتحدة لمكافحة الفســـاد للعام  الألاتفاقية  وفقا 
ي فعل مجرم وفقاً لهذه أجراءات القضـــــــــــــائية بشـــــــــــــأن ، فترة تقادم طويلة تبدأ فيها الإطار قانونها الداخلي، عند الاقتضـــــــــــــاءإفي  
من خلال هـذا النص   فلات الجـاني المزعوم من يـد العـدالـة(.إو تعلق العمـل بـالتقـادم في حـال أتفـاقيـة، وتحـدد فترة تقـادم أطول الا
جراءات لضـمان عدم التقادم الجريمة والعقوبة ويتم تحتسـب ابتداء من تاريخ مباشـرة الإن تقادم جرائم الفسـاد يكون طويل المدة و إف

  فلات الجاني من جرائم الفساد.إجل ضمان عدم أهذا من رار الجاني من العدالة، و تعليق العمل بالتقادم في حالة ف
ــاب مدتها. ففي بعض الدول، مثلًا، لا يبدأ  ــريان فترة التقادم وكيفية حســـــــ ــأن وقت بدء ســـــــ إلا أن هناك اختلافات بين الدول بشـــــــ

ــأنه أو يكتشف الجرم أو يبلغ  سريان فترة التقادم إلى أن يصبح ارتكاب الجرم معروفاً ) على سبيل المثال، عندما تقدم شكوى بشــــ
 20عنه(، أو يتم إلقاء القبض على المتهم أو تسليمه ويتسنى إجباره على المثول أمام المحكمة.

بعد حد فقررت اســتبعاد التقادم في جرائم الفســاد بشــكل أشــأن  بهذا ال  خذإلى أ طرافعلى ذلك دفعت العديد من الدول الأوبناءاً     
حيث علق   اخاصــً   اخذت نهجً أ دولاً ردني والكويتي واليمني، ولكن هناك بيل المثال التشــريع الأيعات على ســكامل ومن هذه التشــر 

 سلفنا بذلك سابقاً.أكما لى الخارج إموال على جرائم الفساد في حال هربت الأحكام التقادم أتطبيق  
ــارة ولا بد من الإ ــاد من دائرة ألى  إشـــ ــتبعاد جرائم الفســـ ــيما في التقادم لا يمكن ذلك هو ليس بدعة نبن المطالبة باســـ تدعها، ولا ســـ
ــان الــدوليــة ومن الألتي تمس المجتمع الــدولي وحقوق الإا  يرةالجرائم الخط قــادم جرائم الحرب مثلــة على ذلــك اتفــاقيــة عــدم تنســـــــــــــ

ــنة والجرائم ضــــد الإ ــانية لســ جراءات تفاقية وفقاً للإطراف في هذه الان تقوم دول الأأشــــارت المادة الرابعة على  أحيث   1968نســ

 
لمكافحة   محمد بن صالح، أمال بوحوية، " ضرورة تطبيق مبدأ عدم التقادم على جرائم الفساد ) على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة  والقانون الجزائري 19

 .  919-804، ص 2021، 1، العدد 12د الفساد("، مجلة  العلوم القانونية والسياسية، المجل
.   108(،ص 2012الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، )الأمم المتحدة:  20

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNCAC_Legislative_Guide_A.p

df   10/11/2022تم الاطلاع بتاريخ . 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNCAC_Legislative_Guide_A.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNCAC_Legislative_Guide_A.pdf
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ــتورية باتخاذ التدابير ال ــمان عدم ســــريان التقادم  تكون  يشــــريعية التتشــــريعية او غير التالدســ على   خرآي حد  أو أضــــرورية لضــ
 21نسانية.الجرائم الحرب وجرائم ضد الإ

( من 21حيث نص بالمادة ) مطلقةكثر تشـــــددا وهو عدم تقادم جرائم الفســـــاد بصـــــورة ن المشـــــرع الفلســـــطيني أخذ منحى أأغير   
نصـــت على: )لا تســـقط بالتقادم الدعاوى والعقوبات    ين تعديل قانون مكافحة الفســـاد التبشـــأ  2018( لســـنة  37قرار بقانون رقم )

كافحة علماً بأن قبل صدور هذا القرار المعدل لقانون م (.المتعلقة بجرائم الفساد، وكذلك دعاوى الاسترداد والتعويض المتعلقة بها
 ما وكل المشروع غير الكسب قضايا  للتقادم  تخضع لا( من هذا القانون على: )  33نصت المادة )  2005( لسنة 1الفساد رقم )

(. أي أنه يعني ذلك عدم وجود تقادم على جريمة الكســـــــب غير المشـــــــروع فقط، بينما الجرائم الاخرى يتم إجراءات من بها  يتعلق
 ي قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجزائية. تطبيق التقادم المنصوص عليه ف

ــاد قبل صــــدور القرار بقانون رقم )    ــنة  37أي أن كان تتم ملاحقة مرتكبي جرائم الفســ من تاريخ اكتشــــاف الجريمة،   2018( لســ
ــافها في عام   ــطينية وتم اكتشــ ــاد في الجزائر بداية منظمة التحرير الفلســ وعليه قامت نيابة مكافحة    2015فمثلًا وقعت جريمة فســ

( من قانون الإجراءات الجزائية التي يعطي صــــلاحية في الملاحقة مرتكبي جرائم الفســــاد 12ة )الفســــاد بملاحقته وفقاً لنص الماد
ــاد،   ــاف الجريمة، فإن هذه النص كان يعتبر من النصـــــــوص الممتازة فيما يتعلق في ملاحقة مرتكبي جرائم الفســـــ من تاريخ اكتشـــــ

م الفسـاد بشـكل مطلق أن يتبنى نصـوصـاً في تمديد مدة لذلك كان على المشـرع الفلسـطيني بدلًا من تبني نصـوص عدم تقادم جرائ
 22التقادم في جرائم الفساد ويتم تحديدها وفقاً إلى درجة خطورة الجريمة.

ــاد     ن في حال كا  راً ، ورغم أن له تبريخطيرةالالتوجهات يعتبر من لذلك فإن توجه المشـــرع الفلســـطيني إلى عدم تقادم جرائم الفسـ
 مته من جانب، واســتقرارجدية وذلك لأنه ينحى في عملية الموازنة بين أمن المجتمع وســلا  تشــريعيةمقصــودا ويعبر عن ســياســة  

واليقين القـانوني من جـانـب آخر، فـإنـه يـأخـذ بنظريـة تفضــــــــــــــيـل الأمن المجتمعي وتحقيق الردع في هـذه الجرائم في جميع الأحوال  
ــامح أو مهادنة. فهو يذهب باتجاه أن هذه الجرائم لا ــتبعاد التقادم على الجريمة، بل دون أي تســ ــقط بالتقادم، ولم يقتصــــر اســ  تســ

أيضـا على العقوبة الصـادرة في جريمة فسـاد. ويمكن أن نسـتنتج من خلال الربط مع القانون الأسـاسـي بأن هذه الجريمة إذا كان 
ــا لا ــئة عنها أيضـــ ــتوريا تكون الدعوى المدنية الناشـــ ــقط بالتقادم ويمكن للمتضـــــرر  من آثارها انتهاك أحد الحقوق المكفولة دســـ  تســـ

 إقامة الدعوى دون اعتبار لمرور الزمن.
نما يعتبر في ذلك شرعنة إالتقادم في جرائم الفساد    أن في حال تم النص على مبدأيضاً مبدأ عدم التقادم  أتبرير  يتمثل  ن  أكما  
عن   اً الفساد ناجم  ن يكو نه  إحكام القانون، فأمخالفة  الفساد في الغالب ترتكب ب ذا كانت جرائم  إرائم الفساد بصورة غير مباشرة، فلج
 23لا لمجرد مضي مدة من الزمن، وهو ما يمثل بامتياز شرعنة للفساد.إلفاسدين ولأموالهم ليس لسبب الصفة الشرعية ل ضفاءإ

هناك خصوصية لجرائم الفساد خاصة في المجتمعات التي تعاني من شح في الموارد وفي ذات الوقت غير قادرة على تحقيق 
نمو اقتصادي وتنمية مبنية على أسس حقوقية. هذه الجريمة تشكل خطرا كبيرا على المجتمع بأسره وأيضا على الأفراد فيه بما  

ا تمثل صورة من صور الجريمة المنظمة التي يحتاج مكافحتها توافر العديد من  في ذلك قدرتهم على الصمود والتطور. أيض

 
ع اللجنة الدولية للةليب الاحمر على الموقع:  منشورة  على موق 1968اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية لسنة  21

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/62sgjl.htm ( 9/10/2022تم الاطلاع  .) 
ان ورئيس نيابة الجرائم الدولية والتعاون القضائي، ورئيس نيابة مكافحة جرائم الفساد سابقا ، رام الله،  مقابلة أ. جميل سجدية، رئيس وحدة حقوق الانس  22

 (.  6/10/2022بتاريخ )
 . 16رائم الفساد )دراسة تحليلية على ضوء القانون القطري(، ) جامعة قطر: كلية الحقوق(. تبعاد تطبيق التقادم الجنائي في جاياد الدوري، وجوب اس  23

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/62sgjl.htm
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العوامل الأساسية وفي حال غيابها فإن هذه الجريمة تصبح سلوكا أو نمطا سياسيا يجب على المجتمع أن يتعايش معه ولا يكون 
 د التي يرتكبها الأشخاص في المناصب العليا.باستطاعته مواجهته. يمكن الرجوع بهذا الشأن إلى البحث المتعلق بجرائم الفسا

من جانب آخر، إن أساس عدم خضوع جرائم الفساد إلى التقادم هو توجيه إشارات جدية خطيرة بأن مسألة ارتكاب هذه الجريمة  
والمال العام  من قبل الأفراد بشكل عام، وتحديدا الموظفين العامين والأشخاص الذين يشغلون مناصب عامة، بأن الوظيفة العامة  

يجب أن يكون خطا أحمر وأن من يتعامل في قضايا المال العام يجب أن يكون حذرا لأنه يحظر المساس به بأي صورة من  
 فراد المجتمع. أعام يكون تأثيره سلبيا على جميع لعامة الشعب وأن المساس بالمال ال اً الصور باعتباره ملك

نه يمثل صورة من صور إعلان الجدية في ملاحقة جرائم الفساد، وهذا يتطلب أن يتم هذا التوجه وإن كان في حقيقته متشددا، لك
نقاشه وإبراز أبعاده بصورة دقيقة، وبخلاف ذلك فإنه قد يؤدي إلى نتائج سلبية وأبرزها أنه نص ميت وغير قابل للتطبيق في  

ن أجل تصفية الحسابات بين عناصر النظام السياسي.  الواقع العملي، أو قد يساء استخدامه ويتحول إلى نص يتم توظيفه سياسيا م
في هذه الحالات فإن النص لا يخدم الغاية القانونية من وجوده ويصبح عبئا إضافيا على مبدأ سيادة القانون. سنحاول في المحاور  

 اللاحقة نقاش هذه الأبعاد وتوضيح آثارها وكيفية التعامل معها. 

 صور جرائم الفساد :رابعاا 
الفساد رقم )ن  إ لقانون مكافحة  الفساد فهي تتمثل    تحدد  وتعديلاته  2005( لسنة  1وفقاً  وير بالرشوة والاختلاس والتز صور 

دني  ر وبات الأساءة الائتمان والتهاون في القيام بواجبات الوظيفة المنصوص عليهم في قانون العقإوالتزييف واستثمار الوظيفة و 
الفساد المنصوص عليها في قانموا، وغسل الأ1960( لسنة  16رقم ) الناتجة عن جرائم  ون مكافحة غسل الاموال وتمويل ل 

التي تلغي حقاً  ساءة استعمال السلطة وقبول الواسطة والمحسوبية والمحاباة  إغير المشروع والمتاجرة بالنفوذ و رهاب، والكسب  الإ
ذا كانت القوانين إ لى تضارب في المصالح  إو منافع تؤدي  أو ممتلكات  أثمارات  فصاح عن استعلان او الإو تحق باطلًا وعدم الإأ

   ، واعاقة سير العدالة. و غير مباشرة للممتنع عن اعلانهاأشأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة  والأنظمة تستوجب ذلك، ويكون من  

  ى بلغ عدد الشكاو ن  ألى  إشار  أ  2021فحة الفساد في فلسطين لعام  ن وفقاً لتقرير السنوي الرابع عشر واقع النزاهة ومكاأكما   
  2021الفساد خلال العام    ( شكوى وبلاغاً، وتوزعت شبهات886)   2021ة الى هيئة مكافحة الفساد خلال العام  در والبلاغات الوا

وظيفة العامة والتزوير  واجبات ال  داءأوالكسب غير المشروع والتهاون في  ساءة استخدام السلطة، والواسطة والمحسوبية  إما بين  
هم شبهات أ موال. وكانت  فصاح عن تضارب المصالح وغسل الأتثمار الوظيفي والاختلاس وعدم الإساءة الائتمان والاسإوالرشوة و 

الفساد الواردة   الفساد تتمثل بجراإ جرائم  نيابة مكافحة  الرشوة و لى  السلطة و إئم  داء  أ في    ساءة الائتمان والتهاون إساءة استعمال 
 24واجبات الوظيفة. 

(  16ردني رقم )الأقانون العقوبات    المحددة في فإن الجرائم المخلة بالثقة العامة وأيضا الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة  
وصورها  الفساد  فيما يتعلق بأنواع جرائم  يحيل  قانون مكافحة الفساد  ف  لغايات قانون مكافحة الفساد.   تعتبر جرائم فساد   1960لسنة  

 
،  67مان(، ، صادر عن مؤسسة ائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أ2021 لتقرير السنوي الرابع عشر واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين لعاما 24

وتم الاطلاع     studies/16789.html-and-palestine.org/reports-https://www.amanعلى الموقع:  2022مارس  29المنشور بتاريخ 
 .  2022/ 10/ 9بتاريخ 

https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/16789.html
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العامة أو الجرائم المخل   ة إطار الجرائم المخلضمن  أن أي جريمة وردت    ويعتبر  علاهأ شرنا  أكما    إلى قانون العقوبات   ة بالثقة 
حكام المتعلقة سواء في الأ  الفساد  أحكام قانون مكافحةت و العقوبا  جريمة فساد وينطبق عليها قانون بالوظيفة العامة هي بمثابة  

العام المتعلق بالتقادم وفقا لقانون إ  لق بعدم خضوع هذه الجرائم للمبدبالاختصاص. أو إجراءات التحقيق والمحاكمة أو فيما يتع
 الإجراءات الجزائية. 

وجريمة انتحال    ،لدولةم ااختأهي جريمة تقليد    الواردة فيه  الثقة العامةب  المخلةجرائم  الفإن  ردني  الأ وبالرجوع إلى قانون العقوبات  
وتطبق على كل شخص يشغل وظيفة عامة ويتلقى راتبه من هذه الجرائم تقع من قبل الموظف العام    .وجريمة التزوير  ،الهوية

بحكم  هي    تدير أموالاً   وأيضا يمتد قانون مكافحة الفساد ليشمل في تطبيقه الجهات المجتمعية التي تتلقى باعتبارها  الخزينة العامة،
 . الأموال العامة

بطبيعتها ذات خطورة كبيرة تعتبر    جرائمحيث تشمل    تنوعاالجرائم الأكثر  فهي  بالواجبات الوظيفية    ةالجرائم المخل   نإ وعليه ف
أقل، وهذه   السلطات الإدارية أو القضائية  نفيذالامتناع عن ت  ،الجرائم هيوأخرى تكون خطورتها  إعاقة تنفيذ أحكام  و   ،طلبات 

  على خلاف القانون، توقيف أو حبس أشخاص بشكل  و   ،بشكل غير قانوني  وتفتيشهادخول المساكن  و   ،لقرارات القضائيةالقوانين وا
 .والتهاون في القيام بالواجبات الوظيفية الرشوةو  والاختلاساستثمار الوظيفة و 

  ا لخطورتها أو خطورة مرتكبها. من صور جرائم الفساد دون تمييز بينها استنادً   راً ع جميع هذه الجرائم باعتبارها صو تعامل المشرع م
الجرائم منها  يمكنأخرى  جرائم  . لكن هناك  اللتين تشكلان خطرا كبيرا على المجتمع  الرشوة والاختلاس  فمثلا هناك عدد من 

الأفراد.  على    كبير  أثر  ولا يكون لهاائي بسيط  تشمل أفعالا ذات أثر جن  تصنف بأنها ذات تأثير جزائي أقل خطورة. وبعضها يمكن
إذا كان الفعل المرتكب يشكل   بصورة دقيقة وخاضعة للتفسير والاجتهاد ليس فقط من ناحيةمحددة    كما أنها تشمل أفعالا غير

ثلاثة لا تتجاوز    عض هذه الجرائمصور الجريمة بل أيضا في الأثر الجزائي أو العقوبة التي تترتب عليه. فقد تكون عقوبة ب إحدى  
ورغم أهمية ملاحقة جميع هذه الجرائم إلا أنه يمكن الاتفاق على أن   25شهر مثل عقوبة التهاون في القيام بواجبات الوظيفة، أ

فهذه   ،فمثلا جريمة التهاون بالقيام بواجبات الوظيفة  تستدعي شموله بأحكام عدم السقوط بالتقادم.خطورة كبيرة    بعضها لا يشكل
لا ترقى في خطورتها إلى اعتبارها تدخل في إطار الجريمة المنظمة التي تستدعي التشدد في    فعالاً أشمل  تيمكن أن    الجريمة

 الملاحقة والجزاء.

صورا أخرى من الجرائم التي تعتبر جرائم  ضافت  أنه  أ  تعديلات على قانون مكافحة الفسادالن من الواضح  من نصوص  أكما  
عاقة إ و تحق باطلًا وجريمة  أسوبية والمحاباة التي تلغي حقاً  عمال السلطة وجريمة قبول الواسطة والمحجريمة إساءة استفساد مثل  

ا رة كبيرة وهذفيها أفعالا تتفاوت خطورتها بصو الركن المادي  أن يشمل    يمكنهذه الجرائم  في    . سير العدالة وتضارب المصالح
مجرمة ذات تأثير مجتمعي خطير جدا وأخرى يكون أثرها المجتمعي أقل خطورة ولا يستدعى    يعني أنها يمكن أن تشمل أفعال 

التشدد في الملاحقة والعقاب ويمكن أن يخضع للقواعد العامة في القانون الجزائي بخصوص إجراءات الملاحقة والعقوبة. يخفق 

 
 نه:  على أ 1960( لسنة 16( من قانون العقوبات الأردني رقم )183مادة )تنص ال  25

ير  تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ أوامر أمره المستند فيها إلى الأحكام القانونية يعاقب بالغرامة من عشرة دنان كل موظف -1

 إلى خمسين دينارا  أو بالحبس من أسبوع واحد إلى ثلاثة أشهر.

 رر. بس من شهر واحد إلى سنة وضمن قيمة هذا الضإذا لحق ضرر بمةالح الدولة من جراء هذا الإهمال عوقب ذلك الموظف بالح -2
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الجرائم استنادا لخطورتها والآثار التي تترتب عليها، وعليه    هصورة واضحة في وضع معيار للتمييز بين هذقانون مكافحة الفساد ب
 انطباق الحكم الخاص بعدم سقوطها بالتقادم.  بخصوص ما إذا كانت تقتضي التشدد

بالنسبة إلى   اً خاص  اً اد قانونقانون مكافحة الفس  يعتبر  .الأشخاص الذين يرتكبون هذه الجرائم  صفة  من المهم أيضا التميز بين
الأخرى.   الأحكام التجريميةعلى    ذات أولوية بالتطبيق  هالأحكام المتعلقة بالفساد الواردة فيوتكون    الجرائم المشار إليها أعلاه.

بغض النظر عن شخصية مرتكب الجريمة فإن أحكام هذا القانون تنطبق طالما كان من الأشخاص أو الجهات التي ينطبق عليها 
القانون.   التمهذا  القائم حاليا في الاختصاص بين المحاكم العسكرية والمحاكم  يهذا يشير إلى خطورة جديدة تتمثل في أن  يز 

الوالذي  العادية   جريمة هو شخص عسكري فيتم محاكمته أمام البمعنى إذا كان من يرتكب    ،معيار الشخصي فقطيقوم على 
بها بصورة  اهذا لا ينطبق فقط على الجرائم التي يتم ارتك  .تم محاكمته أمام المحاكم العاديةفت  اً مدني  كان  المحاكم العسكرية وإذا

الجريمة بصورة   تفإذا ارتكب  ،ل الجرائم التي ترتكب بصورة مشتركة بل أيضا يشم  مستقلة ويكون الفاعل فيها إما مدني أو عسكري،
إلى  العسكري    وإحالة  الفصل بين العسكري والمدني  ما هو معمول به حاليا هو  عسكريين فإنو مشتركة بين أشخاص مدنيين  

 النيابة والقضاء العادي. في حين يمثل المدني أمامالعسكري المحاكم أما النيابة والقضاء 

ويكون   ا،يز لا يعود قائميقانون مكافحة الفساد هو قانون خاص يعني أن هذا التم  نأتجاه  اتفسير الذاهب بن الأما سبق،    بخلاف
الجهات التي حددها هذا القانون تحريك ومتابعة الإجراءات. تكون هنا هيئة مكافحة الفساد صاحبة الاختصاص    من اختصاص

إلى المحكمة   وتقديمهم  ملاحقة الأفعال الأشخاص المتهمين بهذه الجرائمب  ذات صلاحية  نيابة مكافحة الفساد  في التحقيق وتكون 
 المنشأة بموجب هذا القانون.  محكمة جرائم الفساد في هذه الحالةوهي  ،المختصة

يصاحبها الأحكام المشار إليها أعلاه بشأن أنواع الجرائم التي ينطبق عليها قانون مكافحة الفساد، وهي الجرائم  هذه الآثار جميعها  
يؤدي إلى أنه،    ، يكون مجموع هذه الأحكامالوظيفة العامة  واجباتالإخلال بالثقة العامة أو الإخلال بالتي تندرج ضمن مفهوم  

تي  وال  يشغل وظيفة وهو من الفئات المشمولين بقانون مكافحة الفسادأنه  طالما  و ،  جرائم الفساد  مرتكب  صفة بغض النظر عن  
التي تتجلى  تشريعية  السياسة  الما  فإن    ، 2005( لسنة  1( من قانون مكافحة الفساد رقم )2ة )دلى هذه الفئات نص الما إشارت  أ

مع وجود   المجتمع  يتعايشلا يمكن أن    كما  ،ئمسامح نهائيا مع الأشخاص الذين يرتكبون هذه الجراتن الدولة لا تأبوضوح هي  
 .هو صفرالسياسة العقابية لأجهزة إنفاذ القانون بشأنها  مجال المناورة في أنو  ،هذه الجريمة

التفسير تطبيقها على  وتقسيمها بحسب مصدرها، يكون الأثر الناجم عن  دم  االتق  وأسباب  بخصوص مبررات،  ما أشرنا له سابقا  إن
في حال تطبيقها على جميع الأفعال وجميع الأشخاص وغياب أية سلطة تقديرية  و عدم انسجام  أ  خللوجود    يؤشر إلى  السابق

مسؤولية  كانت  إذا  خاصة  ،  ص القانون وفقا لعموم ن  لا تسقط بالتقادم  . أيضا كون هذه الأفعاللجهات إنفاذ القانون بشأن ملاحقتها
عدم التمييز . إن  المتهم  شخصية ونفوذيأتي نتيجة تقصير السلطات العامة وليس نتيجة    عدم متابعتها ومبرر مرور الزمن فيها

خاصة تلك  جدا،  خطيرة  جرائم    بشأنالسياسة العقابية الشاملة    إذا تمت قراءتها مع ن صور وأنواع الجرائم التي تشكل جرائم فساد  يب
إ في السياسة العقابية ويخل بمبد  فإن هذا يشكل تناقضا  ،ويجرمها القانون الدولي العرفي الأساسية  التي تقع على حقوق الإنسان

، وهو ما يحتاج إلى تفسير قانوني سليم من أجل  التناسب في الأفعال والعقوبات استنادا إلى الآثار الجرمية وتقبل المجتمع لها
 ن ذلك ممكنا وفقا لمبادئ القانون العامة ومناهج التفسير المقبولة. إزالته إذا كا
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 في ضوء الجرائم الخطيرة الخرى جرائم الفساد في  العقابية  السياسة العامةالمحور الثاني: 
العامة الإطار العام والشامل لكل أعمال الدولة ونشاطاتها التي تقررها وتضع لها الإمكانيات والموارد والخطط    السياسة  تمثل  

والنفقات والأبحاث مع ربطها هذه الأهداف والغايات بالخطط التنفيذية، وعليه تتمثل السياسات العامة لمكافحة الفساد في كل ما  
سساتها من تسخير النشاطات والأعمال والإمكانيات والخطط من أجل منع الفساد والقضاء  تفعله الدولة بحكومتها وأجهزتها ومؤ 

عليه، وإن من أهم هذه السياسات التي يجب على الدولة إتباعها، تجسيدها لمبادئ سمو وسيادة القانون، وتعزيز لمبادئ المشاركة  
عة الدورية للتشريعات السارية، ونشر الوعي والمعارف المتعلقة  المجتمعية، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، والمراج

   26بمكافحة الفساد.

   في جرائم الفساد العقابية التشريعية  السياسة أول:
من   قائمأن يكون هناك انسجام بين ما هو    توجب  . هذه العلاقةعلاقة مباشرة بين السياسات العامة والسياسات التشريعيةهناك  

وما يتبعاها من تتعلق بنظام العدالة الجنائية    تم صياغته من تشريعاتتوما    ،، في الإطار الدستوري والسياساتسياسات عامة
العقابية أو  سمىت  سياسات تنفيذية القيم والمبادئ  هذه السياسة يجب أن تكون مبنية على  .  الجزائية  الملاحقةسياسة    السياسة 

وعدم التمييز بينهم    المساواة بين الأفرادمبدأ  تقوم على  و عقلانية  وأن تكون    والدولية   المستمدة من السياسة التشريعية الدستورية
 على أي أساس.

م  ليها من ثلاثة جوانب من جانب المتهإمكن أن ننظر  العدالة الجنائية ي  ن مفهومأى  إلنلاحظ  ا  نه من خلال ما تم تناوله سابقً أكما  
المتهم فهي تتحقق من خلال الضمانات التي يتمتع بها في مراحل    جانب  ذا تم النظر الىإوجانب الضحية وجانب المجتمع، ف

غلب التشريعات  أ ن  إلك فالتحقيق ومنحه حق الدفاع وفي توكيل المحامي وغيرها من الضمانات المحاكمة العادلة، وبناءً على ذ
والسلطة المكفلة  ن على الدولة  إ نائية من جانب الضحية فنا العدالة الجأبذا ر إما أالضمانات، ن تحترم وتضع هذه أجب يالجنائية 

جانب    منذا رأينا  إما  أالذي لحق به.    ررمواله وجبر الضأو  أدى على حياته  ن تقوم في معاقبة الشخص الذي تعأبتحقيق العدالة  
 27ن يتم توقيع العقاب المناسب على المجرم الذي تعدى على استقرار وأمن المجتمع. أمن حقه   إنالمجتمع ف

على ضوء    إلى المبدأ العام بخصوص التقادمقضايا الفساد    خضعيلا  أن القانون    تقادم جرائم الفسادالملاحظ في مسألة عدم  و 
  السياسة العامة المجرمة منها ما لا يتناسب معلتشمل العديد من الأفعال  هذه الجرائم تنوعتو  الجرائم الأخرى، وكما تناولنا سابقا،

وسياسة الملاحقة الجزائية كما سبق تم توضيحه بخصوص أسباب ومبررات التقادم لأن منها ما ينطبق في بعض أنواع جرائم  
على أساس التناسب والعقلانية والموازنة بين الجرائم    الذي يقوممبدأ التسامح  الفساد خاصة تلك البسيطة منها. من المهم إبقاء  

   الجاني. أو المختلفة وأثرها الجرمي سواء على الضحية أو المجتمع 

بعض الجرائم تعتبر خطورتها عالية جدا وفي بعض الأحيان تفوق خطورة أنواع كثيرة من الجرائم التي تندرج في على الرغم من  
ناسب والانسجام في الاعتبار. مثل  ن السياسة التشريعية وأيضا السياسة العقابية لم تأخذ هذا التإطار مفهوم جريمة الفساد إلا أ

هذا يثير العديد من التساؤلات حول مسألة الانسجام في  .  تقادم العاديقواعد التخضع لالتي    والاغتصاب  والقتل  التعذيبائم  جر 
 

للبحوث، المجلد  سعيد أبو فارة، " اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ضوء التشريعات القانونية الفلسطينية"، مجلة الجامعة العربية الأمريكية  26

 .  71-42، ص2020(، 1(، العدد )6)
طبيق مبدأ عدم التقادم على جرائم الفساد )على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة  والقانون الجزائري لمكافحة  محمد بن صالح، أمال بوحوية، " ضرورة ت 27

 .  919-804، ص 2021، 1، العدد 12الفساد("، مجلة  العلوم القانونية والسياسية، المجلد 



 
 

20 

يمكن   . سابقةقوانين    مقابل الإبقاء علىسياسات العقابية وما إذا كانت المسألة تتعلق في صدور قوانين جديدة  الالسياسات العامة و 
 ،ليس فقط العقابوعدم التسامح،    يقوم على التشدد  سياساتيتوجه    وفيهجديد    . هذا القانون بالاعتبار قانون مكافحة الفساد  أن تأخذ 

نواع عدم  أهذا يشير إلى نوع من    مثل جهات الاختصاص والإجراءات.  ها السياسة العقابيةوإنما أيضا في المبادئ التي تقوم علي
خاصة    في حالات معينة استنادا لمعايير معلنة وشفافة.   التسامح  التي تحكمها خاصةالتناسب ما بين الأفعال وما بين المبادئ  

الاغتصاب ر الذي يمكن أن تشكله جرائم أخرى مثل التعذيب و الضر أو يقارب  يوازي  ا  مجتمعيً كانت هذه الأفعال لا تشكل ضررا    إذا
 . القانون  بما يخالفالقتل و 

تشكل    على أنواع محددة من الجرائم  دم التقادم في جرائم الفسادع  اقتصار  يقوم على  أكثر عقلانية  هذا يؤدي بنا إلى اعتماد تفسير
را لأن الموازنة بين الأضرار التي تنشأ عن هذه الأفعال لا  على المجتمع ولا يمكن أن يخضع لمبادئ التسامح نظخطرا كبيرا  

هي صورة من صور تشجيع وتعزيز ثقافة الإفلات من العقاب المسامحة بل تكون   تقارن مع المنافع التي يمكن أن تتحصل من
الثقة بي القانوني والممارسة الواقعية وما ينشأ عن ذلك من غياب  التناقض بين الخطاب  ن الأفراد ومؤسسات وخلق حالة من 

 القانون، وهذا ما يعاني منه النظام القانوني في الوقت الحالي بصورة واضحة جدا.  

هذه المبادئ يجب أن هذا يشير إلى أهمية توضيح المعايير أو المبادئ التي يمكن الاستناد إليها من أجل تحديد هذه الجرائم.  
تراعي مناهج التفسير القانوني السليم أخذا بالاعتبار منهج التفسير النصي مع مراعاة تنطلق من القانون الأساسي وفي ذات الوقت  

القيم والمبادئ  الغائي الذي يقوم على الوصول إلى الغايات التي تسعى النصوص إلى تحقيقها بما ينسجم مع  التفسير  منهج 
 .  والعقابية  والسياسية التشريعية الدستورية

ن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام ويوجب القانون الأساسي على السلطة الانضمام  إ وفقا للقانون الأساسي ف
إلى الاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الإنسان. هذا ما قامت به السلطة، حيث انضمت إلى معظم الاتفاقيات بما في ذلك 

البيئة و مع حقوق الإنسان، هذا الارتباط يقوم على أساس التنافر والقطيعة.    الفساد مرتبط بصورة وثيقة 28اتفاقية مكافحة الفساد.
بارها  انتهاك حقوق الإنسان هو في ذاته جريمة فساد، بل يمكن اعتلان  التي لا تحترم فيها حقوق الإنسان هي بيئة خصبة للفساد.  

ويكون هناك ضحية أو أكثر كأثر   ،جرمي بل يتعداه ن أثرها لا يقتصر على المنفعة أو المتحصل الإظرفا مشددا في الفساد حيث  
مباشر أو غير مباشر لهذه الجريمة خاصة إذا ارتكبت من أشخاص يشغلون مناصب عليا. وسيتم توضيح العلاقة بين جرائم 

 ية العقابية. الفساد وانتهاك حقوق الإنسان بصورة تفصيلية والكشف بصورة أكثر تحديدا عن أثر هذه العلاقة على السياسة التشريع

من  نسان بسبب فعل  الإخلال انتهاك حقوق    منحداهما  إبطريقتين:    تظهرن  أ نسان والفساد يمكن  ن العلاقة ما بين حقوق الإإ
الحقوق    تطالانتهاكات    ليشملجريمة الرشوة  يمتد أثر  فمثلا،  بسب تدابير مكافحة الفساد.    الانتهاك  أن يكون أفعال الفساد، والثانية  

كالحق في العمل والصحة والتعليم والسكن والحق في الخدمة العامة والتنمية ومبدأ عدم التمييز.   للأفراد  الاقتصادية والاجتماعية
لمشاركة في الشأن العام. وعليه  والسياسية كالحق في المحاكمة العادلة والحق في االحقوق المدنية  في بعض الأحيان كما يشمل

نسان وفقدانه لمقومات عية والمدنية وغيرها من الحقوق قد يسبب هلاك الإل على الحقوق الاقتصادية والاجتمان عدم الحصو إف

 
مم المتحدة لمكافحة الفساد  لأ(، بما فيها اتفاقية ا2020ي/نوفمير ( اتفاقية دولية وذلك حتى )تشرين الثان98حيث انضمت دولة فلسطين الى ما يقارب ) 28

، تم الاطلاع   http://www.mofa.pna.ps/ar-، 2014ايار لسنة  2( ودخلت حيز التنفيذ في  2014التي انضمت اليها دولة فلسطين في نيسان عام )

 (.  16/11/2022بتاريخ )

http://www.mofa.pna.ps/ar-


 
 

21 

ل معها حياة يلى ظروف تستحإغيرها من العوامل    حياته الكريمة ويصبح عرضه للمذلة والمهانة والفقر والمرض التي تؤدي مع
  نسان تبعاً لى انتهاك جملة من حقوق الإإن يؤدي الفساد  أويمكن  فراد  لى الأيؤثر بشكل سلبي ع  مرن هذا الأإ.  هن فيها حقوقاتص

 للسياق الذي يحدث فيه.  

تدابير مكافحة   الذي يقع بسبب عدم تطبيق الانتهاك  ب  تبرز فيها العلاقة بين الفساد وحقوق الإنسان فتتمثلما الطريقة الثانية التي  أ
لا يتم التسامح    يرتكبها الأشخاص في المناصب الدنيا هي التيإلى أن الجرائم التي    يشيرالواقع العملي  بصورة فعالة. و فساد  ال

عليا تكون في الغالب خارج إطار الملاحقة. إذا كان هذا  الجرائم التي يرتكبها الأشخاص في مناصب    ن ملاحقةأ  معها، في حين
 ألمبد  خلافا  التطبيق العملي تقوم على التمييز بين الأشخاصأن السياسة العقابية في    الادعاء يتوافق مع الواقع فإن هذا يعني

بالصميم ويؤدي إلى نتائج وخيمة سواء على الضحايا أو المجتمع سيادة القانون    أمبدب  يطعنوهو ما  المساواة بين الأشخاص  
المتعلقة بالحقوق والحريات   ( 32إلى    9)المواد  بمخالفة  فعال التي ترتكب  لأاأن    إلى  أيضا  الواقع العملي  يشير  كما  بشكل عام.
يكون هناك تسامح أو عدم تشدد    لحقوق الإنسانالاتفاقيات الدولية  ا  ، وأيضً 2003المعدل لسنة    من القانون الأساسيالأساسية  

فيها. مثلا، حتى تاريخ كتابة هذه الورقة، لم يتم تجريم العديد من الأفعال التي تشكل صورا من صور جريمة التعذيب وهي من  
  الجرائم  هذه تعتبروحيث  29، 2014نيسان لسنة   2في  تفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها فلسطينلاوفقًا  خطر الجرائمأ

عدم تقادم    تفاقيةإليا كما نصت صراحة على ذلك  التي لا تسقط بالتقادم وفقا للأعراف الدولية باعتبارها محرمة دو من الجرائم  
رغم ذلك لم يتم   30. 2015كانون الثاني لسنة    2جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية التي انضمت إليها فلسطين في  

تجاه مرتكبيها سواء في إجراءات وطرق  تسامح  وتشير السياسة العقابية الواقعية إلى وجود    ،عكس ذلك في النصوص القانونية
 الملاحقة أو في العقوبة التي تفرض على هذه الأفعال في حال ثبوتها.  

ضمن تشريعاتها مادة بشأن تن تأن الدولة مدعوة ل ،  ولي لدولة فلسطينلى التقرير الأع  في تقرير لجنة مناهضة التعذيب ردورد  
لى أن الخطاب يثير نوعا من التناقض، فمن جهة فإن  إيضا العفو، وهذا يشير  أب و نين التقادم على جريمة التعذيعدم انطباق قوا

التعذيب. هذه    السياسة العامة للدولة هي عدم التسامح في جريمة الفساد، ولكنها تتسامح في ملاحقة ومعاقبة مرتكبي جريمة 
الأ بمؤشرين،  تمثلت  بشأن    :ولالمماطلة  المماطلة  مادة  إ استمرار  الهيئة ضافة  عمل  لغايات  وليس  كجريمة  التعذيب  لتعريف 

في سياق ذلك، أشارت اللجنة في   .و الاستثناء من العفو في هذه الجريمةأيراد ما يشير الى عدم التقادم إعدم  :الوطنية، والثاني
حصائيات محدثة عن إن تجمع وتنشر  أ ن على الدولة  أ 31،من الاتفاقية  (14)بشأن تنفيذ المادة    (2012/ ص  3)ملاحظتها رقم  

سي الاجتماعي والتعويض  و النفأعادة التأهيل الطبي  إ ين حصلوا على الجبر، بما في ذلك  عدد ضحايا التعذيب وسوء المعاملة الذ

 
، تم الاطلاع   http://www.mofa.pna.ps/ar-وزارة الخارجية للمغتربين دولة فلسطين، قائمة بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين،  29

 .  21/11/2022بتاريخ 
لى أن : " لا تسري أي تقادم على الجرائم التالية بةرف  إائم المرتكبة ضد الإنسانية /ب( من اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجر1نةت المادة ) 30

قوق النظر عن وقت ارتكابها: )ب( الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، سواء في زمن الحرب أو زمن السلم"، والمنشورة على مكتب الأمم المتحدة ح

non-mechanisms/instruments/convention-https://www.ohchr.org/ar/instruments-الإنسان مكتب المفوض السامي، 

crimes-war-limitations-statutory-applicability 2022/ 20/10يخ . تم الاطلاع بتار  . 
  طرف،  دولة كل تضمن لى: "إ( من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية 14تنص المادة ) 31

  تأهيله إعادة وسائل ذلك في بما ومناسب عادل تعويض في للتنفيذ قابل بحق وتمتعه التعذيب أعمال من لعمل يتعرض من ،إنةافي القانون نظامها في

 ".  التعويض في الحق يعولهم الذين للأشخاص يكون،  التعذيب أعمال من لعمل نتيجة عليه المعتدى وفاة حالة ممكن،وفي وجه أكمل على

http://www.mofa.pna.ps/ar-
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-non-applicability-statutory-limitations-war-crimes
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-non-applicability-statutory-limitations-war-crimes
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ملاحقة    (لاحقاً بالدراسةوهو ما سنشير له  وبالتأكيد فإن من صور الجبر المعنوي )  .شكال هذا الجبر والنتائج المحققةأوكذلك عن  
 .بي جرائم الفساد وتعويض الضحايامرتك 

وأيضا تفسير هذه النصوص في سياق الغاية التي تسعى إلى تحقيقها  نص القانون    تجد في قراءة صريح  ،النهج السابقبخلاف  
إلى صريح    استنادادم  اتسقط بالتقلا    مخالفة هذه الأحكام  ووفقا للأخير فإن   الأساسي  تندرج على مخالفة القانون   الجرائمهذه    أن

الذي يربط بين الأفعال التي    التفسيربيجب الأخذ  فإنه  حتى يكون هناك انسجام في السياسة التشريعية  ه. و من  32نص المادة  
بين هذه الجرائم  المكفولة دستوريا. هذا الربط  حقوق الإنسان   لأحد  انتهاك  تشكل جرائم وتندرج في إطار جرائم الفساد وينشأ عنها

ص الانسجام في السياسة التشريعية وتحديد الجرائم التي لا تسقط بالتقادم. فالمعيار هو أن تكون ضمن الأفعال  يثير اللبس بخصو 
وتؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان المكفولة ص بمنصب عالِ  ساد وأن يتم ارتكابها من قبل شخ التي تندرج في إطار جريمة الف

يرا أن تؤدي هذه الجريمة إلى منافع اقتصادية للشخص مرتكب جريمة أو أحد  للأفراد الذين يصبحون ضحايا لهذا الانتهاك وأخ
 الأفراد القريبين منه.

صورة من صور جرائم الفساد الأشد خطورة، ويكون فيها الجاني، إما بسبب علاقاته،  مفي حال تحقق المعايير السابقة نكون أما
حقه في حصانة من الملاحقة وفقا للإجراءات القانونية وبما يحقق أو تخوف الأفراد والجهات المختصة من تحريك الإجراءات ب

مبدأ سيادة القانون والمساواة بين الأفراد أمام القانون مما يقتضي إخضاع مثل هذه الحالة إلى مبدأ التشدد بما في ذلك عدم سريان  
نها أيضا غير خاضعة لقواعد التقادم في القانون  قواعد التقادم العامة عليها وفقا للقانون. كما تكون الدعوى المدنية الناشئة ع

ورثته   المدني. وفي حال عدم المسؤولية أو انتهاء الدعوى الجزائية لأي سبب كان يكون من واجب السلطة تعويض المتضرر أو 
 دون اعتبار لمرور الزمن.  

 العفو الخاص في جرائم الفساد  :ثانيا
س الدولة بصورة فردية  سباب انقضاء حق الدولة في تنفيذ العقوبة ويقصد به منحه من رئيأيعد العفو الخاص عن العقوبة من  

سقاطها كلياً إبما  إكوم عليه من تنفيذ العقوبة وذلك  شخاص في ظروف معينة، بحيث يعفي بموجبه المحأو لعدة  ألشخص معين  
( من القانون  42يه في المادة )نص عل  اوحق العفو الخاص مبدأ دستوريً  32  يضها جزئياً.و بتخفأبة أخرى أخف  بدالها بعقو إو بأ

الذي منح حق إصدارها إلى رئيس الدولة، لذلك فإن يترتب على إصدار العفو الخاص عن أشخاص معينين    ساسي المعدلالأ
إلى إعفائهم من العقوبة وإسقاطها أو إبدالها بعقوبة أخرى أو تخفيضها جزئياً، ولكن قرار  العفو الخاص لا يؤثر على أنه تبقى 

بقى المحكوم عليه خاضعاً لأحكام العود والتكرار على ارتكاب الفعل الجرمي  الصفة الجرمية ملتصقة مع الجاني، علماً إلى أنه ي
 33وغير ذلك من الاثار الناتجة عن الجريمة، لأن فقط العقوبة هي التي تسقط، وتبقى اثار الجريمة مستمرة، وبناء على ذلك، 

ة، فلا يؤثر ذلك على المطالبة بالتعويض عن  يقتصر العفو الخاص على العقوبات دون التدابير الاحترازية والالتزامات المدني
  34الضرر الذي لحق به من الفعل الجرمي.

 
وقع  عمار جاموس، "الحةانة البرلمانية والعفو الخاص واثرهما على مكافحة الفساد في فلسطين"  منشورة على الم  32

https://musawa.ps/uploads/0a3d5bb7c4a6fd199a0225a0a49344d6.pdf   5/10/2022تم الاطلاع عليها بتاريخ  . 
 . 50عمار جاموس، المرجع السابق،   33
 المدنية  الالزامات على الجزائية  الاحكام سقوط اسباب والتي تنص : " تأثير 1960( لسنة 16العقوبات الاردني  قم )( من قانون 48أنظر للمادة) 34

 ."الحقوقية للأحكام خاضعة تظل أن يجب التي المدنية الإلزامات على لها تأثير لا تعلقها أو تنفيذها تمنع أو الجزائية  الأحكام تسقط  التي الأسباب إن

https://musawa.ps/uploads/0a3d5bb7c4a6fd199a0225a0a49344d6.pdf
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إلا أن ما يثير إشكالية هنا في حال تم منح العفو الخاص على مرتكبي جرائم الفساد خاصة إذا كان المحكوم عليه من المناصب  
ائم الفساد وهذا ما يدفع بالنتيجة إلى إبقاء الفاسدين أحراراً  العليا، مما يؤدي نتيجة ذلك إلى عدم إيقاع العقوبة على مرتكبي جر 

والتي من المتصور إعادة ارتكابهم هذه الأفعال الإجرامية وهدر المال العام، كما يؤدي إلى هدر حقوق الضحايا، والذي يدفعهم 
لها قراءة السياسة العقابية الواقعية سواء  مكن من خلابذلك إلى عدم احترام النظام العقابي، ويشجعهم على ارتكاب الجرائم. وعليه ي

هي مدى   ةيالدولالاتفاقيات  القانون الداخلي أو سواء في  من ناحية تطبيق النصوص العامة أو النصوص الخاصة بجرائم الفساد 
لأول هو  المستوى ايمكن مراجعة هذا العفو بمستويين،  و   من أجل إطلاق محكومين بجرائم فساد.العفو الخاص    استعمال سلطة

معلن  هذا يشير إلى أن ما هو ن إ ف .عقوبةبحقهم  تهم وصدر قارتكبوا جرائم فساد وتمت ملاح لمحكومين مدى تضمن قوائم العفو
لا يتوافق مع ما هو معمول به. هذا يثير التساؤل حول  التي  الجدية والتشدد في التعامل  بشأن  في الخطاب السياساتي أو القانوني  

صريح في القانون  ملاحقة جرائم الفساد  في  تقادم سواء  الملاحقة وأثرها على تحقيق الردع العام أو حتى في تطبيق الجدية ونجاعة  
و عام عن أشخاص صدر بحقهم عقوبة بسبب قيامهم بأفعال أذا بالضرورة يعني أن أي عفو خاص  ه  وفي الاتفاقيات الدولية

هذه المخالفة لصريح نص القانون تنقلنا إلى فحص المستوى الثاني   .لقانون ا  صريح نصفيها فساد يعني أن هذا العفو مخالف ل
الذي يتعلق بالتحقيق في هذا العفو الذي يعتبر بحد ذاته إخلالا بالواجبات الوظيفية مما يشكل بحد ذاته صورة من صور جرائم  

 الفساد التي يمكن ملاحقتها دون اعتبار لمرور الزمن.  

طراف ان تقوم باتخاذ دول الأ  حيث إنه أشارتبهذه المسألة،  حددت  ية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  لى الرغم من أن اتفاقوع
و في حال  أفي العفو الخاص،   ن يقوم رئيس الدولة في ممارسة صلاحيتهأ طورة جرائم الفساد في حال تدابير تراعي فيها مدى خ

شارت  أيس في حيازة أجهزة العدالة، حيث  و المحكوم عليه لأالمتهم    ن يكون ألى  إن تؤدي  أجراءات ووسائل من شأنها  إي  أ  ذاتخا
تيحها القانون ي صلاحية قانونية تقديرية يألى ضمان ممارسة  إ ف  ( من الاتفاقية على أنه: " تسعى كل دولة طر 30/3المادة )

نفاذ  إتحقيق الفعالية القصوى لتدابير    بملاحقة الأشخاص لارتكابهم أفعال مجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية، من أجل  قالداخلي فيما يتعل
يلاء الاعتبار الواجب لضرورة الردع عن ارتكابها". وكذلك نصت ذات المادة في الفقرة إلتي تتخذ بشأن تلك الجرائم، ومع  القانون ا

أنه: " تأخذ كل دولة5) النظر في  طرف بعين الاعتبار جسام  ( منها على  المعينة لدى  الجرائم  المبكر  مكانية الإإة  و  أفراج 
لى  إالاتفاقية  طراف  أي هذه النصوص من الاتفاقية دعوة  ن يعنإوعليه ف تلك الجرائم".   بشخاص المدانين بارتكاشروط عن الأالم
 خرى. أجراءات، ومكافحة الفساد من جهة إفي حكمه من  العفو الخاص وما هو  ي توازن ما بينأ وتشريعي  عقابييجاد انسجام إ

بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد ما يؤكد إلى عدم شمول العفو الخاص    2018( لسنة  37وعليه لم يرد في القرار بقانون رقم )
لأمر الذي من شأنه كما  على مرتكبي جرائم الفساد وعلى الرغم من أن الاتفاقيات الدولية المنظمة له فلسطين أشارت إلى ذلك، وا

أسلفنا سابقًا التأثير الجدي على مكافحة الفساد وثقة المواطنين والضحايا بتوفر إرادة سياسية عقابية حقيقية لمكافحته، وهذا ما  
م قانلتمسها في قوائم العفو الخاص الصادرة عن رئيس الدولة التي ما زالت تتضمن العفو الخاص عن مرتكبي جرائم فساد مثلًا:  

جرائم    إحدى  عن المتهم )خ.ي.م(  مرتكب  2021( لسنة  33صدار عفو خاص بموجب القرار الرئاسي رقم )إرئيس الدولة ب
عن المتهم )ص.أ.ح(    2013( لسنة  52قام أيضاً رئيس الدولة بإصدار العفو الخاص بموجب القرار الرئاسي رقم )  35الفساد، 

جرائم الفساد التي تم إصدار العفو الخاص عنهم هم من المناصب العليا وأصحاب   علماً أن مرتكبي 36مرتكب إحدى جرائم الفساد.

 
 . 25/5/2022( بتاريخ 191العفو الخاص، منشور في جريدة الوقائع الفلسطينية العدد ) بشأن 2021( لسنة 33اسي رقم )قرار رئ  35
 .  22/10/2013( بتاريخ 102بشأن العفو الخاص، منشور في جريدة الوقائع الفلسطينية العدد ) 2013( بسنة 52قرار رئاسي رقم ) 36



 
 

24 

وأساسي مع السياسة العقابية والعدالة الجنائية وكذلك أيضاً مع الغاية من   ذلك تناقض جوهري نفوذ في الدولة ألا يشكل في ذلك 
راع في تضمين نص تشريعي في عدم العفو الخاص عن  التي ذكرنه سابقاً، لذلك فإن يتوجب الإس  مبدأ عدم تقادم جرائم الفساد

مرتكبي جرائم الفساد، لأن استمرار شمول قوائم العفو الخاص بمرتكبي جرائم الفساد يؤدي إلى زيادة الفساد وأخذ الحق بالذات  
 وهدر حقوق الإنسان.  

 إجراءات العدالة النتقالية ومتطلبات مكافحة الفساد : الثالثالمحور 
الدولة وفقاً لدليل التشريعي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اتخاذ تدابير من أجل تمتع أجهزة العدالة المتمثلة يتطلب من  

بالسلطة القضائية والنيابة العامة باستقلالية لما له دور حاسم في مكافحة الفساد، وكذلك إيجاد تدابير تكفل استقلالية القضاء  
شفافية ونزاهة خاصة للعاملين في السلطة القضائية، كما لا بد من وجود مدونة سلوك خاصة لسلوك باتخاذ إجراءات تتسم بال

القضاء وأعضاء النيابة العامة، والتدريب الكافي للعاملين في الضابطة القضائية، وإجراءات المحاكم المناسبة، وفتح أبواب المحاكم  
في تبرير الأسباب في الأحكام القضائية التي يصدرونها لما يلعب في ذلك في   أمام كافة المواطنين، كما لا بد من إلزام القضاء

كما يعد أيضاً استقلال السلطة القضائية     37عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم الفساد وزيادة ثقة الضحايا في النظام العقابي.
  أجهزة الدولة   يه فإن علىعلو    38الأساسي الفلسطيني،  على اختلاف أنواعها ودرجاتها مبدأ دستوريًا منصوص عليه في القانون 

عمال مبدأ  إ   على  تقوم هذه القواعد   ،ذات العلاقة  والاتفاقيات الدولية  الواردة في القانون الأساسي والقوانينعمال قواعد العدالة  إ 
 .  واستقلالية أجهزة العدالة ونزاهة وشفافية القائمين بهذه الأجهزة سيادة القانون القائم على حقوق الإنسان

بالقيم المشتركة ينشأ عنه إخلال    والاتفاقيات الدولية  للقانون   الدولة وفقافي أجهزة    قواعد العدالة   إعمال  إهمال  ألا إن مقابل ذلك 
في قضايا   الجديةوالمراجعة    المساءلةفلات من  الإ  ة هيوالمبادئ التي تجمع مكونات النظام السياسي. في هذه الحالة تكون القاعد

مؤسسات   إضافة إلى تأهيل وجدية يرتكبون هذه الأفعال    والنفوذ والتأثير للأشخاص الذينمكانة  ال   . من أسباب هذه الحالة الفساد
والمؤسسات العامة  الأفراد الثقة بين حالة من غياب وءنشيؤدي إلى  إن ما سبق هؤلاء الأشخاص.العدالة وقدراتها على ملاحقة 

العقابوشيوع  وانتشار   إلى تعزيز ثقافة  و   .ثقافة الإفلات من  بالذات  أهذا يؤدي  الحق  الفساد  وتشجيعخذ  عندها يكون    .ثقافة 
والإخلال  يؤدي إلى عدم الاستقرار    وهو ماالفساد.    حالةفي  والمشاركة  هو الانخراط    المنافعللوصول إلى    الأقرب والأسهلالطريق  

هذا  بالأمن المجتمعي. كما أنه في الحالة الفلسطينية يؤدي إلى غياب الثقة أيضا في قدرة الدولة على الاستمرار وتحقيق التنمية.  
لاحقة من يتناول بمعلى السلطة  ون القائم يقوم . وكنوع من الإنكارالدعم الدولي للقضية الفلسطينيةفي  تراجع بدوره يفسر حالة ال

التي تقف    والدولعلى المؤسسات الدولية  شيوع ثقافة الفساد، وفي ذات الوقت إلقاء اللوم  التي أدت إلى    إلى الأمراضويشير  
اللجوء إلى    بأنها معادية للقضية الفلسطينية.  والمنظمات  اتهام الدول والمؤسساتبمحاولة  وتحويل الأنظار عن حالة الفساد    خلفها
عدم  و  وتؤدي إلى حالة من التعامي والإنكار لأن طريق الفساد في الغالب باتجاه واحد لتراجعبا أسهل من اتخاذ القرار  يكون  ذلك

 . عمال قواعد النزاهة والشفافية وملاحقة جرائم الفسادإ  علىالقدرة 

 
.  48-34ص (، 2012بالمخدرات والجريمة، )الأمم المتحدة:  ىاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مكتب الأمم المتحدة المعنالدليل التشريعي لتنفيذ  37

org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNCAC_Legislative_Guide_A.phttps://www.unodc.

df   25/11/2022تم الاطلاع بتاريخ  . 
  أنواعها اختلاف على المحاكم وتتولاها مستقلة،  القضائية السلطةلى : " إ 2003ساسي الفلسطيني المعدل لسنة ( من القانون الأ97تنص المادة ) 38

 ".  الفلسطيني العربي الشعب  باسم وتنفذ الأحكام وتعلن للقانون،  وفقا   أحكامها وتةدر واختةاصاتها تشكيلها طريقة القانون ويحدد جاتها، ودر

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNCAC_Legislative_Guide_A.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNCAC_Legislative_Guide_A.pdf
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ن واتفاقيات دولية كما  قواني  للقيام بواجباتهم القانونية رغم وجود  ينغير مؤهلالقائمون على أجهزة الدولة    يصبح  نتيجة ما سبق
. وفي بعض الحالات تتم ملاحقة جرائم فساد  ونزاهة والشفافية القائمون على أجهزة العدالة  إعمال قواعد العدالةتتيح    أسلفنا سابقاً،

الأولوية التي يقوم بها أشخاص  الفساد ذات    بسيطة يقوم بها موظفون عاديون، دون أن يكون لها أثر حقيقي على وقف حالات
فذون. وفي حالات معينة استخدام هذه القوانين من أجل الملاحقة لأسباب سياسية ونتيجة لممارسة الأفراد لحقوق دستورية  تن م

 بتغييب مصلحة للأشخاص القائمين على السلطة  هناك  يكون  نفذين. و تمالد تطال  وواجبات وظيفية مثل الإبلاغ عن شبهات فسا
 معلنة ومستدامة.المعلومات وتبادلها بصورة   ومشاركة ةعمال آليات المحاسبمثل الشفافية وإ  قواعد الحكم الرشيد

 ون يكون هالعدالة ذات اتعلى مؤسس ون القائم خاصة عندما يصبحالحالة السابقة للخروج من دوامة العدالة الانتقالية هي العلاج ف
الإخلال بواجبات الوظيفة وعدم ملاحقة الجرائم أو ملاحقتهم بانتقائية ووفقا لأسباب لا تتعلق بالمصلحة في قضايا    ينمتورط

مؤسسات محايدة تعمل وفق إجراءات سيادة من قبل  نتقالية  الا  تفعيل آليات العدالة  هذا يتطلب  نظام العدالة.العامة أو بحسن سير  
  عايير اللازمة للقيام بذلك.ويقوم عليها أشخاص تنطبق عليهم المالقانون 

أبرز جرائم الفساد هي التهاون في القيام بمتطلبات الوظيفة العامة وإساءة استعمال السلطة الممنوحة قانونا للأشخاص   إحدىإن 
لأولى  من أجل القيام بواجبات قانونية محددة. يكون التهاون في أداء الواجبات الوظيفية أو إساءة استعمال السلطة بطريقتين، ا

القيام بإجراءات إيجابية مثل ملاحقة وحجز حرية الأشخاص بسبب ممارستهم لحقوق   هي إساءة استعمال السلطة من خلال 
تقوم على الامتناع عن القيام بملاحقة الأشخاص المتهمين بقضايا فساد جدية بسبب وجود  ، والطريقة الثانية وهي السلبية  دستورية

من  الذين يتأثرون صاف الضحايا  إنعدم  مؤثرة في الحياد والنزاهة. يرافق ما سبق أيضا قات ضغوط خارجية أو بسبب وجود علا
تم إعادة انتهاك حقوقهم من خلال إيهامهم بوجود آليات شكاوى أو مراجعة قضائية لكنها في ت هذه الحالة، وفي حالات معينة  

 التبرير للانتهاكات السابقة. سباغ صورة من القانونية أوإقتها تكون غير فعالة ويقصد منها حقي

 الوصول إلى الحقيقة في قضايا الفساد أولا: 
العدالة متكاملة وشاملة ويدعم بعضها بعضا.   العدالة. إن متطلبات  الفساد حاسم في تحقيق  الوصول إلى الحقيقة في قضايا 

جمع وتوثيق أدلة حول وقوع جريمة فساد ونسبتها  تحريك إجراءات الملاحقة يقتضي وجود معلومات تشكل منطلقا في متابعة و 
بها في ظل نظام  ابدون الوصول إلى الحقيقة من الصعب جدا ملاحقة جرائم الفساد التي تم ارتكإلى شخص أو أشخاص معينين.  

  ات قضائية في إجراء  بأخرى وجود بيانات يمكن أن تستعمل بصورة أو    بتداول المعلومات ويرفض قابليةيخفي الحقيقة ولا يسمح  
 لاحقة.

ن لجان الحقيقة تساعد في الوصول إلى المعلومات وتحديد مصادر الأدلة الحقيقية بشأن جرائم الفساد التي تم ارتكابها ونشأ  إ
العامة. إ ن  عنها متحصلات جرمية وإغناء غير مشروع لا يتناسب مع الدخل المتوقع من العمل في الشأن العام أو الوظيفة 

أساسيا من عناصر أية مرحلة عدالة انتقالية وهذه الورقة تشجع على ذلك. قد لا يكون    رًاجب أن تكون عنصملاحقة الفساد ي
قد   اً سلبي  راً ا ضحايا. لكن لجرائم الفساد تأثيهلية وارتكاب مجازر ينشأ عنهأ جسيمة لحقوق الإنسان بمعنى حرب    هناك انتهاكات

نتيجة ارتكاب أفعال فاسدة تؤدي إلى قتل الطموح وإهدار لأي أمل في مستقبل يوازي ارتكاب المجازر وفي أحيان أخرى يفوقها  
 يقوم على التطور الاقتصادي والتنمية المستدامة والسياسات المبنية على حقوق الإنسان.  
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الحق  محددة في العلن، بل الظهور بمظهر المشروعية و مظاهر جرمية    غيابإن احتكار فئة قليلة للسلطة والمال العام رغم  
  اتواجبال   بالثقة العامة أو  إخلالايمكن أن تفسر أنها تندرج في إطار الجرائم التي تعتبر  التاريخي في احتكار السلطة والمال العام  

وفقا للقانون. ولا يبرر القانون الفاسد الصادر عن ذات الفئة الخروج على مبادئ القانون العامة الواردة في القانون    الوظيفة العامة 
  إساءة   تالجرائم التي تم  شمولالأول  مستويين أساسيين،    تراعييجب أن    إجراءات عدالةأي    نأ كما    الأساسي والأعراف الدولية.

نشأ و بها  االتي تم ارتك  شمول الجرائمالثاني وهي    والمستوى نتهاكات لحقوق الإنسان وضحايا  عنها اينشأ  استعمال السلطة فيها و 
معينة أو الأشخاص  حتى درجة  ه  قاربلأمن المال العام دون مبرر سواء كانت له أو  متحصلات جرمية وإغناء غير متناسب  عنها  

 . المقربين منه

ول على المعلومات، يعيق في الوصول إلى المعلومات العامة والحقيقة  وعطفًا على ذلك، فإن عدم وجود قانون الحق في الحص
في قضايا الفساد فمثلًا في الواقع الفلسطيني؛ فإن أغلب مواقع الحكومة تحجب قراراتها ولا تجعلها متاحة للمواطنين، وكذلك أيضًا  

كل في ذلك اختراق بنزاهة وشفافية السلطة الحاكمة  عدم القيام بنشر الذمم المالية الخاصة بالموظفين على مواقع الحكومة، ألا يش
وكذلك اختراق الحق في الحصول على الحقيقة وجعل الفاسدين يتمردون في فسادهم على المجتمع الفلسطيني خاصة الطبقات 

بحماية  الضعيفة والمهمشة، وبناء على ذلك فإن يتوجب الإسراع في إصدار قانون الحصول على المعلومات لما له دور فعال  
 المجتمع الفلسطيني من الفاسدين المتمردين.  

 ملاحقة مرتكبي أعمال الفساد ثانياا: 
من خلال    فقط بالقطع مع هذه الحالةسيادة ثقافة الفساد يكون الحل  و تعطيل أو غياب إعمال الملاحقة في جرائم الفساد  ل  نتيجة

أو تورطوا فيها نتيجة عدم    بارتكاب جرائم  قامواعمال إجراءات الملاحقة للأشخاص الذين  منظومة عادلة مؤهلة وقادرة على إ 
من    (32)المادة  لنص  تفعيل    أن يكون هناك  ما يتطلب، كالملاحقة يجب أن تتم وفق القانون هذه    قيامهم بالواجبات القانونية.

كذلك أيضا  .  المنصوص عليه في قانون مكافحة الفساد وتعديلاته  المواد المتعلقة بعدم تقادم جرائم الفساد  وأيضا  ،القانون الأساسي
الذي أشرنا إليها سابقًا   وهذا يشمل النيابة العامة والمحكمة المختصة  الملاحقة،إيجاد آليات ومؤسسات قادرة على تحقيق    يقتضي

 . مكافحة الفساد(في )إجراءات العدالة الانتقالية ومتطلبات 

تكون مهمتها إتمام هذه العملية وفق مبادئ معلنة تقوم على أسس وقواعد الحكم    اإن القطع مع المنظومة السابقة يتطلب أجسامً 
في حالات معينة في إطار مبدأ واستقلالية  الرشيد تسعى إلى الفحص والوصول إلى الحقيقة من خلال تحقيق منهجي ومحايد  

ا يتوافق مع المعايير الدولية ومن ثم تقديم الأدلة الكافية من أجل ملاحقة المتورطين وفق القانون وفي ظل مبدأ  سيادة القانون وبم
 مهام الملاحقة والتحقيق والمحاكمة. سيتولون القيام بعمال مبدأ الفحص الوظيفي للأشخاص الذين  إ   وبالتوازي أن يتمعدم التقادم.  

فإن هذه    ومبدأ القناعة المبنية على اليقين،  تتعلق بسيادة القانون   للإدانة لاعتباراتغير كافية  المتاحة  كانت الأدلة  وفي حال  
. هذه المساءلة  التأديبية تبقى قائمة المحاكمة  فإن مسألة الحكم بالبراءة في الشق الجزائيحتى لو نشأ عنها  االإجراءات بحد ذاته

عدم اتباع الإجراءات القانونية حالة   دانة الجزائية. يكفي مثلا الاستناد في الإدانة إلىتتطلب مستوى أقل من اليقين المطلوب للإ
كما يمكن اتباع  عمل.  قائم من قوانين وقواعد  وفقا لما هو  سواء فيما يتعلق بإجراءات التعيين أو التعاقد أو المناقصات والمشاريع  

هو  يكون مرور الزمن  عندما جريمة فساد سلوك المجرم لأنه يندرج في إطار المعايير المشار إليها سابقا وتؤدي إلى عدم تقادم ال
متحصلات أو آثار  أو    ضحاياوأيضا وجود    العدالة الجزائيةتأثيرها على نظام  ووجود ما يشير إلى  علاقاته  و الشخص    لتأثيرنتيجة  
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 به  الأشخاص المرتبطينه أو لغيره من  لشخص نفسحالة اقتصادية غير عادية ل  خلقفي النتيجة إلى    أدتغير مشروعة   جرمية
 ه.لقريبين مناو أ

كما أن في الواقع العملي الفلسطيني، نجد وجود هيمنة من المتنفذين في السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وخصوصاً ما  
يتعلق بقرارات محكمة جرائم الفساد ومحكمة العدل العليا وكذلك أيضاً تأثيرها على مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة؛ هذا ما يدفع 

طنين باستقلال أجهزة العدالة وحيادته، كما أن نسبة كبيرة من القضايا التي ترفع إلى محكمة العدل العليا  إلى ضعف ثقة الموا
العليا لصالح   ضد الدولة من قبل المواطنين يتم الفصل فيها لصالح الدولة، وهذا ما يعطي مؤشر إلى انحياز محكمة العدل 

ملاحقة مرتكبي الجرائم الفساد هو الذي يعبر بحد ذاته عن وجود فساد في أجهزة السلطة التنفيذية، وعدم نزاهة أجهزة  العدالة في  
العدالة، كما أن هناك الكثير من القرارات التي تصدر سواء من النيابة العامة أو المحاكم يكون يوجد فيها تدخل مباشر من قبل  

 بعض مسؤولي السلطة التنفيذية على هذه القرارات. 

 

   التدقيق الوظيفي في قضايا الفسادالمحاسبة و ثالثاا: 
يساعده   لي الوظائف العامة وهذا التدقيقبصورة مباشرة في موضوع ملاحقة الجرائم الفساد موضوع التدقيق الوظيفي في شاغيرتبط  

اتفاقية الأمم المتحدة  مبادئ  لا تنسجم مع  التي  في تنقية الوظيفة العامة من الأشخاص الذين يشغلون هذه الوظيفة وفقا لمعايير  
الكفاءة المتمثلة بمبادئ  الفساد  وأيضا مع   39والشفافية وأيضًا المعايير الموضوعية، مثل الجدارة والإنصاف والأهلية،   لمكافحة 

نتج  يفي فإذا  لا تقوم على الإخلال بواجبه الوظي تقوم على مبدأ سيادة القانون و مبادئ الحكم الرشيد تحديدا إجراءات التعيين الت
مثل هذه التعيينات  مراجعة    تتمهذا يتطلب أن   في الوظيفة العامة فإن  غير مستحق  جرائم الفساد تعيين  ى حدإعن حالة الفساد أو  

من عدم وجود أشخاص في الوظيفة العامة حصلوا على هذه الوظيفة من خلال إجراءات تشكل بطبيعتها أولا  من أجل التحقق  
ون هؤلاء الأشخاص معيقا في النهوض بالوظيفة العامة أو تحقيق الإصلاح المؤسساتي المستدام.  ، وثانيا، حتى لا يكجرائم فساد

  نظام السلطةلأن  الوظيفة العامة    مسائلالحساسية التي تتعلق بأخذا بالاعتبار    للتحقق  وقابلا  اواقعيحتى يكون هذا الموضوع  و 
الأشخاص    يمكن أن يقتصر فقط على  افي حياة الناس، فإن تطبيقً   يستند إلى مركزية هذه الوظائف   بناؤه  الذي تمالبيروقراطي  

  ت هناك حالا   تإلا إذا كانعليهم  فإن هذه الإجراءات بشكل عام لا تنطبق    الموظفون العاديون ما  أ  .المناصب العلياالذين يشغلون  
 .ومن خلال إجراءات معلنة  وفقا للقانون  تحقيقا للعدالة  استثنائية خاصة يقتضي أن يتم التعامل معها

والتي تتم  ليا  علق التعيينات في الوظائف العين بقواعد اتفاقية مكافحة الفساد فيما يتطلم تلتزم فلس  إلا أن في الممارسة العملية؛
د لتوظيف في الصحف، ولم تقوم بعقعلانات اإ نه لم تنشر إوتتجاهل مبادئ تكافئ الفرص، حيث و منافسة عادلة، أدون شفافية 

ي جهة رسمية، وتغييب دور أ ينات دون رقابة من ي لقد تمت التعي مسابقات للتعيين، ولم تنجز بطاقة الوصف الوظيفي، وعليه أ
مر الذي شكل وعزز حالة المحسوبية من  والأ  عليا،حركة التعيينات في الوظائف الشراف من قبل ديوان الموظفين العام على  الإ

 
شاارت: " تساعى كل دولة طرف، حيثما اقتضاى الأمر ووفقا للمبادلأ الأسااساية لنظامها  أ( من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفسااد التي  7/1أنظر للمادة ) 39

تخدامهم  القانوني، إلى اعتماد وترسااايخ وتدعيم نظم لتوظيف المساااتخدمين المدنين، وغيرها من الموظفين العمومين غير المنتخبين عند الاقتضااااء، واسااا

 نها: )أ( تقوم على مبادلأ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والإنةاف والأهلية".  واستبقائهم وترقيتهم وإحالتهم على التقاعد تتسم بأ
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  40قرابة    2018لى الوظائف العليا، وشهد على ذلك العام  إخرى للوصول  أالنفوذ من جهة    صراعات بين مراكزجهة، وحالة ال
  40ترقية لفئة عليا.   72لفئات عليا و اتعيينً 

 في جرائم الفساد  تعويض الضحايارابعاا: 
تعرف الضحايا وفقاً لمجموعة معايير الامم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية على انهم: "هم الاشخاص  

الحرمان  الذين أصيبو بضرر فردياً أو جماعياً بما في ذلك الضرر البدني او العقلي او المعاناة النفسية او الخسارة الاقتصادية، او  

لتمتع بحقوقهم الاساسية، عن طريق أفعال أو حالات اهمال تشكل انتهاكاً للقوانين الجنائية النافذة في الدول  كبيرة من ا  بدرجة
  41الاعضاء، بما فيها القوانين التي تحرم التعسف الاجرامي في السلطة".

ة لقوانين الجنائية الوطنية، وينبغي وعليه فإن يقع على المجرمين دفع تعويضاً عادلًا للضحايا أو لأسرهم نتيجة تصرفاتهم المخالف
أن يشمل هذا التعويض إعادة الممتلكات ومبلغاً لجبر ما وقع من ضرر أو خسارة، ودفع النفقات المترتبة نتيجة الضرر الواقع،  

لوطنية، فإن ينبغي وتقديم الخدمات ورد الحقوق المنتهكة. بينما عندما يقوم الموظفون الحكومين بالدولة بمخالفة القوانين الجنائية ا
أن يحصل الضحايا على تعويض من قبل الدولة التي كان موظفوها مسؤولين عن الضرر الواقع على الضحايا. لذلك فإن يعد  

الفساد المعايير الحا  أحد تعويض الضحايا عن جرائم الفساد   قرار  ( من  21بالمادة )  ت، حيث نصسمة في مسألة تقادم جرائم 
نصت على: ) لا تسقط بالتقادم الدعاوى والعقوبات المتعلقة   ين تعديل قانون مكافحة الفساد التبشأ  2018لسنة  (  37بقانون رقم )

(. كما أن يتوجب معاملة الضحايا برأفة واحترام لكرامتهم، وبما  بجرائم الفساد، وكذلك دعاوى الاسترداد والتعويض المتعلقة بها
صول على الإنصاف في حقوقهم وفقًا لم تنص عليه الاتفاقيات والتشريعات الوطنية يكفل لهم ضمان وصولهم الى العدالة والح 

   هو أحد أوجه تحقيق الإنصاف في حال توافر عناصره وفقا للقانون. التعويض والذي يعد أصابهم.  التيفيما يتعلق بالضرر 

يفترض القانون الجيد أن يكون هناك الذي  و   لشخص أو أكثر  استعمال السلطة إنكار العدالة بالنسبةيصاحب جريمة إساءة  إلا أن  
إنكار العدالة من قبل المؤسسات فإن    تلقي الشكاوى والبلاغات وأيضا تحريك الإجراءات والمعالجة وتحقيق العدالة.  آليات تضمن

  خلال مراحلوم بها هذه الجهات  التي تق  المراجعةفعالية    عدم  القانونية سواء بسبب عدم وجود آليات للمراجعة الفعالة أو بسبب
الفلسطيني المعدل    من القانون الأساسي(  32)تفعيل آلية التعويض وفقا للمادة    فإن يتوجب عليه  التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة  

: " كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من  التي أشارت إلى أن    2003لسنة  
م الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقاد

بشأن    2018( لسنة  37قرار بقانون رقم )( من  21المادة )وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلًا لمن وقع عليه الضرر" ، و 
..... والتعويض لا تسقط بالتقادم الدعاوى والعقوبات المتعلقة بجرائم الفسادالتي أشارت: "    2005لسنة    الفسادتعديل قانون مكافحة  

  المتعلقة بها". 

 
الوقائية( والخامس   الثاني )التدابيرالتنفيذي لتقرير استعراض دولة فلسطين في تنفيذ الفةلين  (، الملخصمانالائتلاف من أجل النزاهة والشفافية )أ 40

 . 2018مم المتحدة لمكافحة الفساد، ن اتفاقية الأسترداد الموجودات( م)ا
بالمخدرات   ىعلى موقع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعن وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، منشورةمم المتحدة مجموعة معايير الأ  41

، تم  justice.html-criminal-and-prevention-https://www.unodc.org/romena/ar/crime والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

 .  15/11/2022الاطلاع بتاريخ 

https://www.unodc.org/romena/ar/crime-prevention-and-criminal-justice.html
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  ة عديممنخفضة و التي يثبت فيها إساءة استخدام السلطة    ض الذي تمنحه المحكمة في القضاياي الواقع، يكون التعوي إلا أن ف
كما يتم إهمال أي صورة أخرى من صور    ،القيمة، خاصة إذا ما تمت مقارنته بالأضرار التي تلحق بالضحايا نتيجة هذه الأعمال

التعويض مثل أن تقوم المحكمة بمتابعة واجب التوثيق والطلب من الجهات المختصة تحريك إجراءات التحقيق والملاحقة. كما 
بل قد    استعمال السلطة وتخالف القانون.   يءللمسؤولية من قبل الجهة التي تس  وتحملأار  اعتذ  و أيغيب عنه أيضا أي اعتراف  

ملاحقة من  الإساءة استعمالها للسلطة أمام المحكمة بمتابعة إجراءات    تتقوم ذات الجهة التي ثبت  عندمايكون الأمر أكثر خطورة  
المحكمة   تيضية موظفهذا ما جرى في حيثيات وإجراءات ق، و جزائية وعدم تنفيذ قرار المحكمة  خلال تحريك إجراءات ملاحقة

 .  2019الواقعة عام  الدستورية

فإن    تقادم.باعتبارها جميعها لا تخضع لفي جرائم الفساد  المساءلة والملاحقة والتعويض  توضيح العلاقة بين    أيضاً   من المهم
يكون خلال  فالإ  والعلاقة السببية.التعويض ينتج عن وجود عناصر المسؤولية الأربعة التي تتمثل به الواجب والإخلال والضرر  

على الشخص الذي    ه القانون للواجب الذي يرتب و   خلافاً للقانون   وجه حق أوالمركز القانوني للضحية دون    في التأثير سلبا على
نه يعتبر  أمع    .صور مختلفة تتمثل في إعادة الحال إلى ما كانت عليه إذا كان ذلك ممكنايتخذ    لتعويضلذلك فإن ا  .قام بالفعل

جوء إلى التعويض للافيتم  والظروف،    وتغير الأحوال  الطويل  الزمنبالغالب يكون غير ممكن لاعتبارات تتعلق    له الأولوية لكن في
يشمل التعويض المادي أيضا منح حقوق اقتصادية أخرى  و ها مسبقا.  نعلان علمعايير يتم إقرارها والإ  وفقاالمادي الذي يقدر ماليا  

تفاقم للأضرار بشكل صور التعويض أيضا إعادة التأهيل إذا كان هناك    ومن ،  كن وتوفير فرص العملمثل الصحة والتعليم والس
وي الذي يكون من خلال الاعتراف لمعنالتعويض ا يترافق مع التعويض الماديو  أثر على السلامة الجسدية أو النفسية للضحايا. 

أن يكون هناك صورة من صور التعويض    أيضاً   يمكن. كما ونتيجتها  الملاحقةلاعتذار والإعلان بصورة شفافة عن إجراءات  أو ا
 ةمينتشير إلى وجود تغير في المنهج والذهاب باتجاه الت  ةو مشاريع بنية تحتيأالذي يكون من خلال مشاريع رمزية  الجماعي  

تكون الأولوية في هذه المشاريع للضحايا والفئات    ، بحيثأشخاص موجودين في المناصب العامةاحتكار الموارد على  وليس  
   معايير معلنة. لالأشد احتياجا وفقا ل

بسبب ارتباط جرائم الفساد في منفعة مالية يتم الحصول عليها من قبل الأشخاص    ةفي مقابل التعويض يمكن الحديث عن المصادر 
هؤلاء الأشخاص ويتم أيضا فحص  لللوضع المالي   ةطة وهذا يتطلب مراجعة مالية دقيقب الذين يسيئون استخدام السلصفي المنا

  الكسب غير المشروع العامة في القانون المتعلقة بعمال المبادئ  إ   ذلك،الوضع المالي لهم قبل تولية المنصب وتتبع الحال ما بعد  
العقارات   وتملكالامتيازات العامة  منح  أيضا  و التعيين في الوظائف العامة    هذا يشمل مسألةم، و من خلال المال العا  والإغناء

شبكة العلاقات داخل   يتم تسهيل الوصول إليها من خلال  أو أن تنشأ عن العلاقة مع السلطة  وأيضا العقود والمشاريع التي يمكن
الاستفادة من هذه المنافع دون  وتتم  يكون هناك إعلان عن هذه المنافع    ألا  ،خذ ثلاثة معايير أساسية بالاعتبارأيمكن    . السلطة

وفقا إجراءات  ه المنافع  تم الحصول على هذأن يالشفافية وتكافؤ الفرص وأخيرا  بحكم الرشيد خاصة ما يتعلق  الأعمال مبادئ  
 عادية وفق القانون.تختلف عن الإجراءات ال

  على   2005لقانون لسنة  المعدل 2018( لسنة 37( من قرار بقانون رقم )14نص المادة ) أوجب وبناءاً على ما تم ذكره أعلاه،
أولاده القصر  قيام كل موظف خاضع إلى أحكام قانون مكافحة الفساد تقديم إقرار إلى هيئة مكافحة الفساد عن ذمته المالية وذمة  

يبين فيه كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها بما في ذلك الأسهم والحصص في الشركات وكافة الحسابات البنكية 
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القانون. إلا أن ما يثير إشكالية   وعدم    أن هذه الإقرارات تبقى سرية  هناوذلك خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا 
لضحايا عندما يرغبون في تحريك دعوى ضد موظف عام  لغير متاحة    ا، كما أنهوفقاً لأحكام القانون   دقيقخضوعها للفحص والت

 .كجريمة الكسب الغير مشروعالواقعة على المال العام   الفساد خاصةقام بارتكاب جريمة من جرائم 

بخصوص    2003الفلسطيني المعدل لسنة    من القانون الأساسي(  32)  أخيرا، لا بد من الإشارة إلى أهمية إعمال نص المادة
العادل لمن وقع عليه الضرر نتيجة كما أسلفنا سابقاً،  المادة  التي أشارت  التعويض،   للتعويض  إلى أن السلطة هي الضامنة 

قضائية،   لمراجعة  إدارية تخضع  آليات  اعتماد  يوجب  هذا  بالتقادم.  تسقط  التي لا  للقانون  وفقا  المكفولة  وليس انتهاك حقوقه 
وأيضا    لإيجابي للوصول إلى الحقيقة،مل الا تتناسب مع العالنظام القضائي    آليات عمل  لأن  ؛ الاقتصار على النظام القضائي

بسبب ضعف القوانين وغياب هذه الآليات في التطبيق القضائي    عن تعويض الضحية بصورة عادلة  اقاصر   يكون   أخرى   حالات  في
تستند   آليات عمل إداريةالتعويض من خلال    يكون   أن  السابق، وأخيرا غياب التأهيل الذي يسمح بإعمال هذه القواعد. هذا يعني

والمعايير التي يتم من خلالها    يمكن توثيقها وآليات اعتمادهاتم معالجتها والإضرار التي  تعن الحالات التي س  إلى معايير معلنة
 . التعويض أخذا بالاعتبار المبادئ التي تمت الإشارة إليهاتقدير 

 استرداد الموجودات الناتجة عن الفساد خامساا: 
الفلسطيني في قانون مكافحة الفساد وضمن المادة التاسعة منه، العديد من الصلاحيات الممنوحة لهيئة مكافحة لقد نص المشرع 

ة من جرائم  لموال والعائدات المتحصسترداد الأالفساد، والتي من ضمنها التنسيق مع الجهات المختصة لتعقب وضبط وحجز وا
قرار بقانون رقم ( من  21نص بالمادة )و  محكمة المختصة بنظر الدعوى.يصدر قرار المصادرة بشأنها من ال  أنالفساد، على  

 بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد على ان لا تسقط بالتقادم دعوى الاسترداد.  2018( لسنة 37)

القضايا المتعلقة نه تكفلت بكل  إمتخصصة لاسترداد الموجودات، حيث  نشاء وحدة التعاون الدولي في وزارة العدل كوحدة  إوتم  
حكام ترداد الأصول المسروقة وتنفيذ الأبالمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون القضائي الدولي بما فيه متابعة تسليم المجرمين واس

مكافحة    النيابة  حالة الملف الى إاءات بقيام هيئة مكافحة الفساد بجر جرائم العابرة للحدود، وتتمثل الإالقضائية خاصة بما بتعلق بال
لى أموال المتهم، وتحال المذكرة و طلب الحجز التحفظي ع أعداد مذكرة الاسترداد  إوتقوم النيابة بجراءات التحقيق،  إالفساد للقيام ب

لى وحدة التعاون الدولي التي تقوم بمهمة التنسيق على المستوى الدولي من خلال وزارة الشؤون الخارجية. وعليه تم استعادة مبلغ إ
فعال الفساد وذلك خلال السنوات السابقة، وذلك من أصل عشرات الملايين  أ بة والمتحصلة من  و موال المنهون دولار من الأملي  70
ية باستردادها  موال المتحصلة بالخزينة العامة، ووصل حجم المبالغ التي صدر أحكام قضائنهوبة من أفعال الفساد، وتودع الأالم

نتربول( بتاريخ لى منظمة الشرطة الجنائية الدولية )الإإانضمت دولة فلسطين    كما أن   42.   رمليون دولا  23  نحو  2016في العام  
العدالة، كما   43، 2017/ 27/9 الفارين من  فلسطين بملاحقة بعض  لدولة  المجال  يفتح  الانضمام سوف  نه يساعد على  أهذا 

 ة. موال المهرباسترداد الأ

 
الوقائية( والخامس   الثاني )التدابيرتنفيذ الفةلين   التنفيذي لتقرير استعراض دولة فلسطين في (، الملخصمانالائتلاف من أجل النزاهة والشفافية )أ 42

 .  2018مم المتحدة لمكافحة الفساد، سترداد الموجودات( من اتفاقية الأ)ا
  https://www.interpol.int/arمنظمة الشرطة الدولية )الإنتربول(،  43

https://www.interpol.int/ar
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تبين وجود أموال منهوبة غير مشروعة متعلقة بإحدى جرائم الفساد تقوم باستصدار قرار ويتمثل دور النيابة العامة أيضاً في حال  
قضائي من محكمة جرائم الفساد للاستعلام عن الأموال المنهوبة والحجز والمصادرة عن تلك الأموال والأصول. كما تقوم النيابة  

الفساد ووجود أموال مترص المتعلقة بجرم  إحالة الشكوى  المصرفية من خلال  العامة بعد  الجرائم، تقوم برفع سرية  دة من هذه 
استصدار قرار قضائي من محكمة جرائم الفساد، وفي بعض الحالات يتم إجراء الحجز التحفظي والاحتياطي على تلك الأموال  

ئم الفساد للاسترداد من أجل دراسة الحركات المالية، بعد ذلك تقوم النيابة العامة برسم مجريات التحقيق لملاحقة مرتكبي جرا
    44الأموال والأصول المنهوبة. 

والمتحصلة من جرائم الفساد المنصوص عليه في قانون مكافحة الفساد    موال المهربةن عدم تقادم استرداد الأأوبناء بما سبق،  
عدم استرداد الأموال  ن لأ، همشةبالحفاظ على كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية خاصة للفئات الضعيفة والميساعد 

للمال العام والذي   الفساد؛ يمثل انتهاك    نسان الإوحريات    كافة حقوق   انتهاك  يكون على حساب المهربة والمتحصلة من جرائم 
كالحق بالتعليم والصحة والمحاكمة العادلة والحماية من تعسف السلطة والعدالة والحرية والمساواة  وغيرها من الحقوق والحريات  

  نسان.لحقوق الإ ا ودوليًادستوريً  اواختراقً   ابحد ذاتها يشكل فسادً  هوو 

 وتحصين الفساد المصالح سادساا: 
يخالف قواعد العدالة وأيضا يتعارض مع    في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان والفساد  من المهم الإشارة إلى أن مبدأ التحصين

لا يجوز أن يصدر أي قرار  لذلك  .  وتعديلاته  قانون مكافحة الفساد  ( من21المادة )  ونصمن القانون الأساسي    (32)نص المادة  
ولى  لأا،  انالتحصين له صورتفأو من المصادرة لاحقا.    الملاحقةلتحصين ما تم الحصول عليه نتيجة لارتكاب جرائم فساد من  

  ة.من المتابعة والملاحق  معينة  فترة زمنيةحصلت خلال  معينة    لأفعا  يحصن  صريح  هو التحصين الذي يكون من خلال قرار
بما تم الحصول   الصراع  طرافأكل طرف من    يحتفظ بموجبهاتفاق سياسي    يمكن أن يكون التحصين متضمن بصورة ضمنية في

سيادة القانون وأيضا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الخاصة    مبدأهذا يتعارض مع    . المسألة  آليات  تغيب فيهاعليها خلال فترة  
هذا يشجع الأطراف على إعادة إنتاج حالة من   من جانب آخر .بحقوق الإنسان كما أنه يخالف مبدأ الأمن والاستقرار المجتمعي

 ها.يع شخصية وحزبية بناء علوالحصول على مناف بالمستقبلهذه الحالة تكرار  غياب سيادة القانون نتيجة

إعادة الاعتبار    .أن يتحصل عنها مغانم ومكاسب  يجب أن الأفعال لها عواقب وأن مخالفة القانون لا    المساءلة تقوم على أساس
هو التوجه الذي يجب أن تبنى عليه أيه  سيادة القانون وأيضا إعادة الاعتبار لحالة الثقة بين المواطنين والمؤسسات العامة    إلمبد

أخذ    اللجوء إلى قواعدالعدالة يؤدي إلى  الوصول إلى  انسداد أفق    إن  مرحلة جديدة. البديل عن سيادة القانون هو سيادة الفساد.
عدم الثقة في قدرة  وهو مؤشر واضح على  عناصر عدم الاستقرار    . هذا يمثل أحد أبرزتشجيع ثقافة الانتقامو الحق به الذات  

 نصاف لمواطنيها. لإوا بصورة تضمن تحقيق العدل الاستدامةالدولة على 

بسيادة القانون بصورة مجزأة   التمسك ن  . إةالمنفعمن عوامل كسب    لتتمثل في اعتبار الزمن عامأما الصورة الثانية في التحصين  
مع قواعد    يتوافقلا    والحصول على مناصب وامتيازات ومنافع وعوائد نتيجة لذلك  قوانينالجهة التي اعتادت مخالفة المن قبل ذات  

 
بيرزيت: معهد  )جامعةنرمين مرمش، مازن لحام، عةمت صوالحة، " الإطار الناظم لاسترداد الأصول على المستوى المحلي والدولي"،  44

، تم الإطلاع بتارخ  http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/ar/2015-06-18-07-02-49/1488- . 60( ص2015الحقوق، 

(13/11 /2022  .) 

http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/ar/2015-06-18-07-02-49/1488-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%85-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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  القوانين القضائية  مثلة  في القوانين المختلف  الادعاء بمرور الزمن المنصوص عليه  مثلالإجرائية    وانينالقالتمسك بقواعد  و العدالة.  
بأن مرور الزمن دون الطعن بهذا التعيين يؤدي   الاعتقادف  يوما.  (60)مدة  خلال  المخالف للقانون  الطعن في التعيين    التي يوجب

التعيين. هذا غير صحيح وفقا ين هذا  صشغل الوظيفة لفترة زمنية طويلة أيضا يؤدي إلى تح  ، كما أنين هذا التعيينصإلى تح
تها  تم الحصول عليها بالمخالفة للقانون بالإمكان مراجع   المنفعة التيو  أإذا كان هذا التعيين    لصريح نصوص قانون مكافحة الفساد.

عدم جعل الحالة السابقة  . من أجل  فساد  ةجريمندرج في إطار  عمل ي  كان الحصول عليها تم بمخالفة القانون ومن خلالإذا  
خاضعة للاجتهادات والمصالح وإمكانية تحصين المنافع المخالفة للقانون من خلال المؤسسات القضائية، كما حصل في العديد  

ل عناصر النظام السابق من الدول التي عانت من آفة سيادة الفساد ثم حصل فيها تغيير نحو اعتماد سيادة القانون، حيث حاو 
 الاستفادة من سيادة القانون في نقض الإجراءات التي تمت من أجل الملاحقة والمصادرة وإلغاء المتحصلات الجرمية.  

المبادئ العامة المشار إليها أعلاه وتجنب إساءة استعمال القانون من أجل تحصين  وجود قواعد خاصة من أجل أعمال    يتطلبهذا  
  الأفعال التي تندرج ضمن إطار جريمة فساد. معلنة تنطبق على  يجب أن تكون  قواعد  ال  لمنافع الجرمية. هذهالمتحصلات أو ا

الوظائف   بما فيهاالتنفيذية    أوو التشريعية  أفي السلطة القضائية    سواءالوظيفي    الإصلاحقاش  نوأيضا من المهم في هذه الحالة  
  ويستثنى مما سبق الوظائف العادية  الوجود في المنصب بمرور الزمن.    عامة تتضمن عدم تحصينمعايير    من خلالالأمنية  
تخالف الواجبات الوظيفة وتشكل في ذاتها   استنادا لمعايير الأداء وأيضا عدم ارتكاب أفعال أو مخالفاتا  يكون التعامل معهحيث  

 جريمة فساد.

  دور مؤسسات المجتمع المدنيسابعاا: 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مشاركة المجتمع المدني، حيث أشارت على قيام الدولة بالمشاركة  ( من  13نظمت المادة )

النشطة والفعالة مع مؤسسات المجتمع المدني في منع الفساد ومحاربته. وذلك من خلال رفع وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد 
بوجود هيئة مكافحة الفساد وسبل الاتصال بالهيئة لتبليغ عن جرائم الفساد،   وأسبابه وجسامته وما يمثله من الخطر، وتعريفهم

الشامل،  الدوري  الفساد، كالسياسات وعمليات الاستعراض  المتعلقة بمكافحة  المعلومات والوثائق  الناس على  وضمان حصول 
 45الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد. وعمليات التقييم، وكذلك أيضًا العمل على رصد الفساد ومراجعة التشريعات الوطنية و 

وفقاً لقرار    7/2016/ 28وبناءاً على ذلك تم تشكيل لجنة حكومية للتواصل والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وذلك بتاريخ  
ع المدني  مجلس الوزراء، إلا أن هذه اللجنة لم تجتمع سوى مرتين منذ تأسيسها، علماً إلى أنه قامت بدعوة بعض مؤسسات المجتم

وبشكل اختياري هو الذي يمثل بحد ذاته نهجًا غير تشاركي وحقيقيًا بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني. وعليه ترتب نتيجة 
المدني   المجتمع  أعلنت مؤسسات  الفلسطينيين،  للمواطنين  الأساسية  الحقوق والحريات  انتهاك  الحكومة على  استمرار وإصرار 

تركة مع الحكومة عن فشل هذه اللجنة المشتركة وذلك بعد ما كشفه التطبيق العملي لممارسات الحكومة  الأعضاء في اللجنة المش
الرقابة   بأعمال  القيام  بذلك  يعيق  واستدعاءات واعتداءات بحق مواطنين دون وجه حق، مما  اعتقالات وتوقيف  والمتمثلة من 

  46والمحاسبة والمساءلة على من يقوم بانتهاك حقوق الإنسان.

 
بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا،   ىمم المتحدة الإقليمي المعنمم المتحدة لمكافحة الفساد، منشورة موقع مكتب الأاتفاقية الأ  45

https://www.unodc.org/romena/ar/uncac.html   
سترداد  مان(،  تقرير استعراض دولة فلسطين في تنفيذ الفةلين الثاني) التدابير الوقائية( والخامس )االائتلاف من أجل النزاهة والشفافية )أ 46

 .  45( 2018تحدة لمكافحة الفساد، )أمان: رام الله، مم المالموجودات( من اتفاقية الأ

https://www.unodc.org/romena/ar/uncac.html
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ونظراً إلى دور مؤسسات المجتمع المدني لرفع الوعي والحد من الفساد وحماية حقوق الانسان ، تم إنشاء العديد من هذه المؤسسات 
بشـأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، والتي يتمثل اختصاصها في مكافحة الفساد ورفع    2000( لسنة  1استنادًا لقانون رقم )
ا يحاول في إعلان بعض المواقف أو محاولات لمكافحة الفساد، إلا أن هذه المؤسسات تعاني من غياب الجهد الوعي به، ومنها م

هذه  تملكها  التي  التنفيذية  والوسائل  الأدوات  ضعف  جانب  إلى  وهذا  ومحاربتها،  الفساد،  جرائم  منع  في  والمتناسق  الجدي 
ختصة لمكافحة الفساد، ولا يشكل ذلك الهدف الرئيسي لها، كما لا  أن هذه المؤسسات لم تنشأ كمؤسسات مكما     47المؤسسات.

تشكل مكافحة الفساد الخطة الأساسية في استراتيجاتها، إنما يتم تبني الفساد كهدف من أهدافها الفرعية، والتي يتم وصف أنشطتها 
فساد، بالإضافة الى عدم وجود رؤية  في هذا المجال على أنها أنشطة لا تقوم على خطة شمولية لعمل المؤسسة في مكافحة ال

موحدة لمكافحة الفساد فيما بين مؤسسات المجتمع المدني. وعليه تم تأسيس الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( من قبل  
الثاني مجموعة من مؤسسات المجتمع المجني الفلسطيني العاملة في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان والحكم الرشيد في كانون  

متزامنًا مع حديث المجتمع الفلسطيني عن الفساد وإمكانية تحوله الى ظاهر مقلقة في المجتمع الفلسطيني لذلك    2000من عام 
 48طورت مؤسسة )أمان( العديد من الخطط والبرامج لمكافحة الفساد. 

المشاركة  ألا   المدني    والفعالة  الحقيقيةإن  المجتمع  المبادئ  للمؤسسات  تحقيق  الحقوق   السابقة في  الفساد وحماية  لمنع جرائم 
والتي   بثلاثة أدواريقوم  لعدالة  لجتمعي  الميتطلب تشكيل ائتلاف مجتمعي يمكن أن يسمى الائتلاف  الحريات الاساسية للانسان  و 

 تتمثل بما يلي: 

 والثقافية   قتصادية والاجتماعيةالاوالسياسية و   المدنيةحقوق  تقسيم الحقوق استناداً للمرصد حقوق إنسان يتم فيه    إنشاءالدور الاول:  
بمخالفة القانون    عامةلات عامة تمت أثارتها بشأن قيام أشخاص يشغلون مناصب  اح  توثيقالمرصد  من خلال هذا  يتم  الذي  و 
ديم الحماية اللازمة  هم أو عدم تقممارسة حقوقب  لهمبسبب عدم السماح    عن هذه المخالفات ضحاياونتج  ،  العامة  واجبات الوظيفةو 

من خلال  تلاف يقوم بتوثيق هذه الحالات الائهذا مرتكبي الانتهاكات. ومحاسبة مساءلة عدم بما في ذلك  ،لممارسة هذه الحقوق 
وصول إلى  لل  الحالات  هالمتعلقة بهذوالمستندات  الوثائق  الحصول على  الجهات الرسمية و و   حايامقابلة الضادوات التوثيق المتمثلة ب

التي يمكن   الاحقة  لإشارة إلى المتابعة، وعلى ان يقوم الائتلاف ايضاً اكن من المعلومات حول هذه القضاياالقدر المعقول والمم
  إلى الجهات المختصة   الإحالةو والمحاسبة  ة  اءلالمسالحالة لتمكن من    أطراف القيام بها من أجل تشكيل صورة أوضح حول  

  لاحقا.

توفير منصة من أجل مخاطبة الجهات المختصة أو   يشملوهذا  المختلفة    نواعهااالمساعدة للضحايا ب  فيريتعلق بتو   :الثاني  الدور
بصورة يتم فيها إبراز صورة حقوقية للضحية وأهمية إنصافها وعدم الاقتصار على التعامل معها كمثال أو حالة دون    الجمهور

وتقديم الاستشارات الممكنة في توثيق الحالة    ة الضحايامساعدلدور يجب أن يتضمن هذا ا وأيضا    تحقيق العدالة والإنصاف لها.
.  كانت قانونية أو مساعدات بصور مختلفة  لتي يمكن أن تقدم مساعدات سواء إلى الجهات ا التقدم  لاحقا    الضحية   تمكن  بصورة

 
 

. منشورة على 83( 2010مم المتحدة لمكافحة الفساد، )أمان: رام الله: ياسر العموري، محمود علاونة ، تقييم الالتزام بالتدابير الوقائية في اتفاقية الأ  47

 .  20/11/2022تم الاطلاع بتاريخ   studies/8903.html-and-palestine.org/reports-https://www.amanالموقع 
طراف الرسمية في تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الائتلاف من الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، مشاركة المجتمع المدني للأ 48

and-palestine.org/reports-https://www.aman-(، 2013أجل النزاهة والمساءلة )أمان( في فلسطين نموذجا ، )

dies/8764.html?_r2=1stu  15/11/2022، تم الاطلاع بتاريخ  . 

https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/8903.html
https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/8764.html?_r2=1
https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/8764.html?_r2=1
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المطالبة بحقوقهم بالتقدم إلى الجهات    تمكينهم من  مستقبلا في  تساعد هذه العملية  التي  عملية التوثيقالتأكد من  كما لا بد من  
 وإنصاف الضحايا.  فسادالجرائم  وتوثيق  ملاحقة    من أجلإجراءات التحقيق    المساعدة فيوأيضا    الشكاوى المختصة من أجل تقديم  

المجتمع   في قيام  حوريةمأهمية  ، والذي يمثل هذا الدور  العدالة الانتقالية وملاحقة جرائم الفسادأدوات    الربط بين  هو  :الثالثالدور  
تحقيق العدالة في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة لمختلف القضايا المنتهكة لحقوق الانسان، والقيام    بالرقابة والمتابعةالمدني  
 الدولية.الممارسات و  للمعايير  قانون والاتفاقيات الدولية وفقابسيادة ال الالتزاممن أجل  والمناصرةبإجراءات الحشد والضغط  ايضاً 

دم سواء في انتهاكات حقوق الإنسان  ابعدم التق  ةالمتعلق  وصالنص  تفعيل  في  القيام بالأدوار السابقة تساعدن  أا على ذلك؛  وعطفً  
قانون للفعل مخالف    أساسهاجريمة  هذه البين انتهاك حقوق الإنسان وجريمة الفساد باعتبار    وأيضا الربطأو في جرائم الفساد  

المعلومات اللازمة التي جمع  و   السعي نحو التوثيقيقتضي  من قبل شخص يشغل منصبا أو وظيفة عامة وهذا  الإنسان    حقوق و 
  والمتابعة والوصول إلى العدالة في هذه الجرائم  الملاحقةمما يتيح القيام بإجراءات  يمكن استعمالها في إجراءات قانونية لاحقة  

 ودون اعتبار للتقادم ومرور الزمن.
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 خاتمة 
إن تفعيل آليات تحقيق الملاحقة في جرائم الفساد الواردة في القانون الأساسي أو في قانون مكافحة يؤدي إلى إرسال إشارات  

ائم الفساد. كما  المنصوص عليه كقاعدة عامة في جر نحو ملاحقة جرائم الفساد رغم مرور الوقت    اً حقيقي  اً صادقة بأن هناك توجه
بما لا تحتمل هذه الجريمة وأنها غير مقبولة في الوظيفة العامة بسبب قدسية هذه الوظيفة  القانوني بأن الدولة أنه يضع الخطاب

هذا يساعد في    .سيادة القانون وقواعد الحكم الرشيدو العدالة    بادئمبناء دولة ديمقراطية تقوم على  ل  تؤسسمدنية    ةصور   يعكس
هذا يحقق الغاية من  .  الوظيفة العامة بصورة مستدامة  كفاءة ونزاهةتساعد في تحقيق    توفير آليات عمل علاجية وأيضا وقائية

اص الذين يشغلون مناصب عليا هم وتغيير ثقافة أن الأشخانتهاكات حقوق الإنسان  و جرائم الفساد  في  تقادم  العدم  النص على  
ه يقوم بخدمة عامة نيابة عن المجتمع وليس من أجل تحقيق  لأن  بصورة أشد لقانون  ل  ون يخضعخارج إطار القانون إلى ثقافة أنهم  
له وللمقربين منه. إلى أن  منافع شخصية  الذي يشير  بالتقادم  الخاص  الحكم  التي يرتكبها عواقب    هذا يقتضي تفعيل    الجرائم 

تعويض الأشخاص ب  ومطالباجريمة    هذهعن  يكون مسؤولا    بحيث  المدنيةأو  ة  جزئيال  ةملاحقهو خضوعها لقاعدة ال لشخص  ا
إعلان بأيضا متابعة متحصلات هذه الجريمة والمنافع التي نشأت عنها  و   كنتيجة لهذه الجريمة  انتهكت حقوقهم الدستورية اللذين  

. لذلك  تعلقت بتعاقدات أو تخصيصات عامة  بصورة تعيينات أوالوظيفة العامة  ب  خاصة إذا تعلقت  عدم قانونيتها وإمكانية إبطالها
ء على تقادم جرائم الفساد في فلسطين  بعد هذه الخطوط والتفاصيل التي حاولنا من خلال هذه الدراسة والمخصصة لإلقاء الضو 

 لقد توصلنا إلى العديد من النتائج والتوصيات والتي تتمثل بما يلي: 

الربط مما يقتضـــــي  ونظام العدالة الجنائية الإنســـــان وحريات حقوق و مبدأ ســـــيادة القانون على    يعتبر الفســـــاد آفة خطيرة •
أيضــا  قا للقانون الأســاســي وجرائم الفســاد التي لا تســقط بالتقادموف بين انتهاكات حقوق الإنســان التي لا تســقط بالتقادم

وبشــــكل يضــــمن حماية حقوق الإنســــان وخلق نظام عدالة جنائية عادل وفعال لجميع فئات  وفقا لقانون مكافحة الفســــاد
 المجتمع من دون أي تميز. 

ديد الجرائم المحددة التي لا تســــقط وضــــع معايير من أجل تح أن يتم  يقتضــــيمن جرائم الفســــاد،   ارتكاب أية جريمةن  إ •
بالتقادم ويكون ذلك بإدماج المعايير الأربعة، الأول أن يكون يشـــــغل منصـــــبا مؤثر، أن يكون التقادم بســـــبب وجوده في 
المنصــــب، أن يرتبط بهذه الجريمة انتهاك لحقوق الإنســــان الفردية أو الجماعية، وأن يكون هناك منافع أو متحصــــلات  

 .  مؤثرة جرمية
 بد أن يكون هناك انســــــجام تشــــــريعي وعقابي، من حيث توافق العقوبات مع الفعل الإجرامي وأن يقتصــــــر عدم تقادم لا •

 تؤدي إلى هدر حقوق الانسان. الخطيرة التيبالجرائم 
لا بد من أن يتم وضــــع آليات من قبل مؤســــســــات المجتمع المدني لرصــــد انتهاكات حقوق الإنســــان، والعمل على رفع  •

الوعي في المجتمع حول جرائم الفســـــاد، وإرشـــــادهم إلى أجهزة العدالة المســـــؤولة عن مكافحة الفســـــاد لما يلعب في ذلك 
 دور هام في وضع حد للفاسدين المتمردين.  

ــدا • ــمول قوائم العفو العمل على إصـ ــتمرار شـ ــاد، لأن اسـ ــمن عدم وجود عفو خاص لمرتكبي جرائم الفسـ ر تشـــريعات تضـ
الخاص بإشــــــخاص مرتكبي جرائم الفســــــاد فإن ذلك يؤدي على انعدام ثقة المواطنين بالنظام العدالة الجنائية، وبالنتيجة  

التي تهدر حقوق الإنسـان وهذا ما يؤدي أيضـاً يؤدي إلى عدم اسـتقرار المجتمع وتكرار الفاسـدين بارتكاب جرائم الفسـاد  
 إلى أخذ الحق بالذات. 
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إيجاد آليات لتفعيل تعويض ضــحايا جرائم الفســاد، على أن يتم تحديد التعويض بالنظر إلى جســامة الفعل الجرمي وما  •
النزاهة والشــفافية  يترتب عليه من أضــرار مادية أو معنوية على الضــحايا، ولا بد من تمتع الجهات المســؤولة عن ذلك ب

 حتى يتسنى من حماية حقوق الإنسان من أية انتهاكات.   
حقوق  بالحفاظ على كافة    ذلك  يساعدنهوبة والمتحصلة من جرائم الفساد لان  موال المالأ لا بد من العمل على استرداد   •

 . ريًا ودوليًاوالثقافية وغيرها من الحقوق المكفولة دستو  الاقتصادية والاجتماعية والمدنية الإنسان
بما يشــمل ما تم الحصــول عليه  أن تتم ملاحقة المتحصــلات الجرمية الناشــئة عن جرائم الفســاد وانتهاك حقوق الإنســان  •

 من تعيينات مخالفة للقانون في الوظيفة العامة أو في التعاقدات والامتيازات العامة.
العمل على إيجاد آليات بتمكن حصـول الضـحايا على مختلف المعلومات المتعلقة بقضـايا الفسـاد لما يسـاعد ذلك بالحد  •

لا بد لذلك قيام المشـــــــرع بإصـــــــدار قانون الحق في  الفساااد،من الفســـــــاد بالمجتمع ومحاســـــــبة ومســـــــاءلة مرتكبي جرائم 
 الحصول على المعلومات. 
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 المراجع:  قائمة 

اســــــتبعاد تطبيق التقادم الجنائي في حرائم الفســــــاد )دراســــــة تحليلية على ضــــــوء القانون القطري(،  الدوري، وجوبياد إ •
 قطر: كلية الحقوق(.  )جامعة

 الثانيالتنفيذي لتقرير استعراض دولة فلسطين في تنفيذ الفصلين    (، الملخصالائتلاف من اجل النزاهة والشفافية )امان •

 .2018الوقائية( والخامس )استرداد الموجودات( من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد،  بير)التدا
ــ حول انضمام فلسطين عضو في الشرطة الجنائية الدولية، تم الاطلاع  3/9/2020تقرير العقيد لؤي ارزيقات بتاريخ • ـــــــــ

 ( https://www.moi.pna.ps/page?id=290الفلسطينية )، منشور على موقع وزارة الداخلية  8/10/2022بتاريخ  
 تومر كوهين، " مكافحة الفساد في منظومة العقابية المطبقة في اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية"، )رسالة  •
رشــــا عمارنة، جريمة الكســــب غير المشــــروع في النظام الجزائي الفلســــطيني ومدى انســــجامها مع اتفاقية الامم المتحدة  •

 (. 2019جامعة بيرزيت: فلسطين،  ماجستير، )رسالةلمكافحة الفساد" دراسة تحليلية مقارنة" 
ــادصــــــــــونيا بعالول  • ــية التقادم في جرائم الفســــــــ ــالة  " )" خصــــــــــوصــــــــ ( 2016العربي بن مهيدي، ةماجساااتير، جامعرســــــــ

oeb.dz:8080/jspui/bitstream-http://bib.univ  
ــان • البرلمـــ ــة  "الحصـــــــــــــــــــانـــ ــاموس،  جـــ ــار  فلســــــــــــــطين"   عمـــ في  الفســـــــــــــــــــاد  ــة  ــافحـــ مكـــ على  ــا  ــاص واثرهمـــ الخـــ والعفو  ــة  يـــ

https://musawa.ps/uploads/0a3d5bb7c4a6fd199a0225a0a49344d6.pdf 
 ار الثقافة للنشروالتوزيع(.)عمان: د 1كامل السعيد، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط  •
المتحدة ضـوء اتفاقية الأمم  )علىمحمد بن صـالح، أمال بوحوية، " ضـرورة تطبيق مبدأ عدم التقادم على جرائم الفسـاد   •

ــاد("،   والقانون ــية، المجلد    مجلة العلومالجزائري لمكافحة الفســـــ ــياســـــ - 804، ص  2021،  1، العدد  12القانونية والســـــ
919 . 

 عمان: دار الثقافة للنشروالتوزيع(. )الجزائية، محمد صبحي نجم، الوجيز في اصول المحاكمات  •
" مروان ســيســالم، "جرائم الفســاد واليات الملاحقة الجزائية: دراســة مقارنة في ضــوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســاد •

 (. 2014ماجستير، الجامعة الاردنية: الاردن،  )رسالة
)الهيئة المســــتقلة لحقوق الانســــان " ديوان المظالم"، وهيئة مكافحة   والفسااد،معن ادعيس، العلاقة بين حقوق الانســــان  •

 (.  ry/viewbook/193https://www.pacc.ps/libra ) 2016الفساد( 
ــيـــن"   • ــطـ فـــلســــــــــــــ فـــي  الـــفســـــــــــــــــــــاد  ــة  ــافـــحـــــ ومـــكـــــ الـــفســـــــــــــــــــــاد  ــلـــى  عـ ــة  اطـــلالـــــ  " ــة،  ــيـــــ ــدولـ الـــــ ــة  ــيـــــ ــافـ ــفـــــ الشــــــــــــــ ــة  ــنـــظـــمـــــ مـ

swer314_AR.pdfhttps://www.transparency.org/files/content/activity/2012_U4ExpertAn . 
ــاد،   • ــاءلـة في مواجهـة الفســــــــــــ ــة الائتلاف من اجـل النزاهـة والشــــــــــــــفـافيـة "امـان"، النزاهـة والشــــــــــــــفـافيـة والمســــــــــــ مؤســــــــــــــســــــــــــ

studies/8381.html-and-palestine.org/reports-https://www.aman . 
ــة • ــســـ ــاد والانظمة ذات العلاقة من منظور  مؤســـ ــفافية )امان(، مراجعة قانون مكافحة الفســـ ائتلاف من اجل النزاهة والشـــ

   studies/16378.html-and-palestine.org/reports-https://www.amanالنوع الاجتماعي،  
ــاد في  • ــر واقع النزاهة ومكافحة الفســـ ــنوي الرابع عشـــ ــاءلة )امان( ، التقرير الســـ ــة ائتلاف من اجل النزاهة والمســـ ــســـ مؤســـ

palestine.org/reports-https://www.aman-:   2022مارس   29، المنشـــــــور بتاريخ  2021فلســـــــطين لعام  
studies/16789.html-and     

https://www.moi.pna.ps/page?id=290
http://bib.univ-oeb.dz:8080/jspui/bitstream
https://musawa.ps/uploads/0a3d5bb7c4a6fd199a0225a0a49344d6.pdf
https://www.pacc.ps/library/viewbook/193
https://www.transparency.org/files/content/activity/2012_U4ExpertAnswer314_AR.pdf
https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/8381.html
https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/16378.html
https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/16789.html
https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/16789.html
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الناظم لاســـــــترداد الاصـــــــول على المســـــــتوي المحلي والدولي،   الإطار،  صااوالحةعصـــــــمت و نرمين مرمش، مازن لحام   •
 (.   https://fada.birzeit.edu/handle/20.500.11889/67)   2015بيرزيت وهيئة مكافحة الفساد(،   )جامعة

•  
(  2020: هيئــة مكــافحــة الفســـــــــــــــاد ،  )فلسااااطين  1ط  "،تحــديــات وحلول  الفساااااد:  الفساااااد، فمكاافحاةهيئــة مكــافحــة   •

https://www.pacc.ps/library/index/7  
(  2021: هيئة مكافحة الفســــاد،  فلساطين، )فلساطينحة الفســــاد في  القانوني الناظم لمكاف الإطاراد،  لفســــهيئة مكافحة ا •

https://www.pacc.ps/library/viewbook/30405  
ــي،   • ــاضــــــــــــ الـتـقـــــ واجـراءات  الـفســـــــــــــــــــــاد  جـرائـم  ــة  مـحـكـمـــــ ــل  عـمـــــ حـول  تـقـريـر  الـفســـــــــــــــــــــاد،  ــة  ــافـحـــــ مـكـــــ ــة  .  2014هـيـئـــــ

14.pdf-12-31-d-8-cat-221-https://www.pacc.ps/uploads/books/8/book . 
قييم الالتزام بالتدابير الوقائية في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفســــــاد، )مؤســــــســــــة ياســــــر العموري، محمود علاونة، ت •

"امــــــــــــــــــــان"(،  ــفــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــة  والشـــــــــــــــــــــــــــــــ الــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــزاهــــــــــــــــــــة  اجــــــــــــــــــــل  مــــــــــــــــــــن  الائــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــلاف 
https://fada.birzeit.edu/jspui/handle/20.500.11889/2435   

 )رساالةفحة الفســـاد" ســـف عبد الصـــمد، " الاثار القانونية على انضـــمام دولة فلســـطين الى اتفاقية الامم المتحدة لمكايو  •
 (. 2017القدس: فلسطين،  ماجستير: جامعة

ــمية في تطبيق اتفاقية الأمم  • ــاركة المجتمع المدني للأطراف الرســــــــ ــاءلة )أمان(، مشــــــــ الائتلاف من أجل النزاهة والمســــــــ
ــدة لم ــاً، )المتحـ ــان( في فلســــــــــــــطين نموذجـ ــة )أمـ ــة والمســـــــــــــــــاءلـ ــل النزاهـ ــة الفســـــــــــــــــاد الائتلاف من أجـ ــافحـ (،  2013كـ

studies/8764.html?_r2=1-and-palestine.org/reports-https://www.aman 
اسـتعراض دولة فلسـطين في تنفيذ الفصـلين الثاني) التدابير الوقائية(   (، تقريرالنزاهة والشـفافية )أمانالائتلاف من أجل   •

 (. 2018والخامس )استرداد الموجودات( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، )أمان: رام الله،
الجنـائيـة، منشــــــــــــــورة على موقع مكتـب الأمم   مجموعـة معـايير الأمم المتحـدة وقواعـدهـا في مجـال منع الجريمـة والعـدالـة   •

 المتحدة الإقليمي المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
justice.html-criminal-and-prevention-https://www.unodc.org/romena/ar/crime 

، مجلة الجامعة العربية سعيد أبو فارة، " اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ضوء التشريعات القانونية الفلسطينية" •
 . 2020(، 1(، العدد )6الأمريكية للبحوث، المجلد )

الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، )الأمم   •
 (. 2012المتحدة: 

https://fada.birzeit.edu/handle/20.500.11889/67
https://www.pacc.ps/library/index/7
https://www.pacc.ps/library/viewbook/30405
https://www.pacc.ps/uploads/books/8/book-221-cat-8-d-31-12-14.pdf
https://fada.birzeit.edu/jspui/handle/20.500.11889/2435
https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/8764.html?_r2=1
https://www.unodc.org/romena/ar/crime-prevention-and-criminal-justice.html

